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 شكر وتقدير
 

الشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإكمال هذه المذكرة، والصلاة والسلام على 
تقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لإدارة جامعة عبد الرحمان ميرة نالمبعوث رحمة للعالمين، 

بوبكر، كما  بجاية قطب أبوداو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بالأخص الأستاذ بزغيش
ضل بلول أعمر الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف على هذه المذكرة االف ناشكر أستاذن
  .تمنى الله أن يبارك له في وقته وأن يمد له في عمرهن

تقدم أيضا بالشكر نتقدم بالشكر والتقدير للسادة الأفاضل في لجنة المناقشة، كما نكما 
 .كتمال هذه المذكرةلكل من ساهم ومد يد العون بشكل مباشر أو غير مباشر لإ 

 

  



 إهداء

 الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

 أهدي تخرجي وفرحتي إلى: 

الوجود من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا 

 «نشيدة » أمي الحبيبة 

ى من علمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليه وتعب من أجلي ولم يبخل ـــــــــــــــــــإل

 «عبد الحميد» علي يوما بش يء أبي الكريم 

من رافقني منذ أن حملنا حقائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة  ىـــــــــــــــــــإل

 .ةوزوجته الحبيبة سيلي« باديس » ز حتى الآن أخي العزي ومازلت ترافقني

مني العزم والإصرار إلى العاطفة الصادقة التي أنارت  ىـــــــــــــــــــإل
ّ
طريق حياتي كل من عل

 «عادل » إخلاص، إلى رفيق دربي الذي منحني الثقة في النفس والقوة والعزيمة زوجي الغالي 

 «نسرين » أختي التي لم تلدها أمي  ىـــــــــــــــــــإل

وأعمامي وعمتي وأخوالي وخالاتي وكل من تجمعني « فتيحة » جدتي العزيزة  ىـــــــــــــــــــإل

 معهم صلة الرحم والقرابة

 هأن أذكر اسمه وأتبعه برحم حفظها الله وحماي ما أصعب « صباح جي » إلى حماتي 

 يفتح لك أبواب الجنةالله أن   من أدعو « بوبكر »  الله

 

 كهينة من هم كالنور. للعين أصدقائي اللذين كانوا نعمة الصحبة سامية، ىـــــــــــــــــــإل

 و إيليا ، اموندا،فهيمة ،شافية

 كل من شاركني هذا الجهد ابنة عمي الغالية كهينة حفظها الله وجزاها خيرا ىـــــــــــــــــــإل

 .ن ملأ قلبي ولم يسعه قلميم ىـــــــــــــــــــإل
 جرماني رانية



 إهداء

الحمد لله الذي أنار لنا درب هذا العلم و المعرفة، و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا في 

 انجاز هذا العمل .

  :أهدي ثمرة جهدي إلى  

أول اسم نطقته، إلى أعز ما أملك في هذه الدنيا، التي سهرت الليالي على تربيتي و تعليمي، 

 إلى التي طالما فرحت لفرحتي حفظها الله و أطال في عمرها  أمي الحبيبة مليكة. 

وكرس حياته  لى ما أنا عليهإي نصلو أ في سبيلي و علمني معنى الكفاح و  عمل بكدى من ــــــــــــــلإ

 .من أجل راحتي أبي الكريم بوعلام 

ى من فارقتنا ديار الغربة ) فرنسا( ــــــــــــــلإى أختي العزيزة نورة و زوجها دنيال رعاهما الله .ــــــــــــــلإ

 ير و زوجته كرينة و أولاده.ذأخي العزيز ن

 ى أختي وردة التي كان دعائها سر نجاحي.ــــــــــــــلإ

 ى أخي عبد النور و زوجته خلدية.ــــــــــــــلإ

 ى أخي عبد الوهاب و زوجته صبرينة.ــــــــــــــلإ

 سفيان و زوجته كهينة. ى أخيــــــــــــــلإ

 إلى جدتي أطال الله في عمرها 

 ، مرينة انية، مريم، وليدة ،ربيحة ، أمالر  :ميلاتي و صديقات دربي ى كل ز ــــــــــــــلإ

 علمهم و من أخلاقهم. ستفدت منإى كل أساتذتي الذين ــــــــــــــلإ

 من حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي ى كل ــــــــــــــلإ

 يستفيد منه جميع الطلبة ي الأخير أرجوا من الله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا ـــــــو ف        

 المقبلين على التخرج.

 

 سليماني سامية 
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ر المحتملة الوقوع، التي تهدد حياته خاطيتعرض الإنسان في حياته اليومية للعديد من الم
تختلف في طبيعتها وتتفاوت في  ، وهذه المخاطروكذلك نشاطه ومشروعاته ،وحياة أسرته

والصحة التاريخ الفرعوني عرف الإنسان السلامة نذ العصور القديمة و بداية من مف .خطورتها
المهنية، حيث دلت الرسوم الفرعونية والنقوش والكتابات على الجدران والمقابر والمعابد على ذلك 

اع الأسلحة صند من الأمراض المهنية مثل: الرّبْوْ الذي كان يصيب يوالتي تناولت بوصفها العد
صابات العمود  استنشاقهمنتيجة  ذرات الغبار من الأحجار التي كانت تصنع منها الأسلحة، وا 

 (1)على الآلات الموسيقية الكبيرة في المعابد.  الفقري للعازفين 
أدى التطور التقني الذي شهده العالم إلى ظهور العديد من المخاطر التي ينبغي على و 

الأمراض المهنية ارتفعت وتيرة  91ة القرن الإنسان إدراكها وتجنب الوقوع في مسبباتها، ففي نهاي
بسبب ما شهدته هذه الفترة من نهضة صناعية كبيرة بسبب دخول الآلات إلى جانب الإنسان في 

 العمل.
فأماكن العمل المتعددة والمختلفة من ورش ومصانع ومعامل تعتبر بيئة عمل تكثر فيها 

ن رغم التطور التكنولوجي الحديث السريع، وما العديد من المخاطر المهنية التي تتعرض لها العاملي
أدخله من تعديل وتصميم وتحسين الآلات، تبقى هذه المؤسسات تعاني من مشاكل حادة ومعقدة 
من بينها مشكل التعرض أمراض خطيرة وأضرار تهدد كيان العمال وتواجدهم وكذا المخاطر 

لعاملون في المصانع والمنشئات المهنية المهنية، حيث أن هذه المخاطر المهنية التي يتعرض لها ا
الكيميائية إلى غيرها  تنقسم إلى عدة أقسام منها المخاطر الطبيعية، المخاطر الكيماوية، المخاطر

من المخاطر التي يتعرض لها العامل في المنشأة أثناء عمله. وهذه المخاطر تسبب للمتعرض لها 
 الأمراض المهنية".ب"ما يسمى 

إلى منع وقوع الإمراض المهنية و المتمثلة في تلك الامراض التي يصاب بها  بالإضافة
التي يوضع فيها العامل أثناء  الظروفالذي ينشأ عن في اثناء تأديته له، و العامل بسبب العمل أو 

 العمل.
                                                           

، تخصص الماسترملكي محمد نجيم، سامي أسما، تعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية، مذكرة لنيل شهادة  1-
  .5192الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خميس مليانة  قانون الضمان الإجتماعي، كيلة
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ذلك بسبب التي تظهر أثناء فترة العمل و و  إذن فالأمراض المهنية تنشأ بسبب المهنة
امل البيئة المصاحبة للعمل الخطرة أو المضرة بالصحة و بمستويات و لفترات تعرض التعرض لعو 

 (2)تزيد عن الحدود المسموح بها قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن.
ولكن تعتمد  الاستعمالاتفأدوات الوقاية الشخصية متوفرة ومتعددة وكثيرة، تغطي جميع 

عة المخاطر المتواجدة في بيئة العمل ومن الحماية المطلوبة طريقة إختيارها على نوع العمل وطبي
اية الجهاز ــــادات وقــــاية الأذن، معـــدات وقـــاية العين، معـــرأس، معدات وقـاية الــدات وقـــمنها: مع

اية الأيدي، معدات وقاية الأقدام ... كل هذه الأدوات جلب الحماية والوقاية ـالتنفسي، معدات وق
                  ال وتبعده عن التعرض للأمراض المهنية.للعم

 981-66تماعية لأفراد المجتمع بصدور الأمر رقم الجزائر إهتمت بفكرة الحماية الإج
والمتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ثم ألغي  9166جوان  59المؤرخ في 

والمتعلق بحوادث العمل  9181جويلية  5المؤرخ في  91-81هذا الأمر بعد صدور القانون رقم 
اْصبحت  الى اْن .9116جويلية  6في  المؤرخ 91-16ثم عدل بالأمر رقم  ةوالأمراض المهني

 .(3)الحماية من اْخطار العمل حق دستوري
مرض بسبب مهنته رغم توفير ووجود بصابة الكثير من الحالات يتعرض العامل للإ ففي

راقب والتي قد تنشأ الم يبكافة وسائل الحماية والوقاية ممّا يستلزم فحصه وعلاجه من طرف الطب
طبية التي تشكل جزءا هاما من الخلافات التي تقع بين هيئات وصناديق الضمان  منازعات

من جهة وبين المستفيدين والمؤمنون لهم من جهة أخرى، كما أن غموض الأحكام  الاجتماعي
العامة لمثل هذا النوع من المنازعات في جانبها النظري يرجع إتصالها بأمور تقنية ومعقدة لا يمكن 

 من الناحية العلمية والعملية.الإلمام بها 

                                                           

   http:/www.Libyan médicalwaste.comدي الليبي للمخلفات الطبية االنسمير رحب  -2
مؤرخ في  818-16منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم  ،9116نوفمبر  58الجمهورية الجزائرية الشعبية ل  دستور -3
مؤرخ  11-15المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 9116ديسمبر  8صادر في  76عدد  ، ج ر ج ج 9116ديسمبر 7

مؤرخ في  91-18المعدل و المتمم بالقانون رقم  5115أفريل  98صادر في  52ج ر ج ج عدد  5115أفريل  91في 
 6مؤرخ في  19-96المعدل و المتمم بالقانون رقم  5118نوفمبر  96ج ر ج ج عدد صادر في  5118نوفمبر  92

 .5196مارس  7صادر في  98ج ر ج ج عدد  5196مارس 
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    القانون ضمن حتاج إلى التعمق أكثر في النصوص الواردة يوعليه فإن دراسة هذا الموضوع 
المعدل  يالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماع 5118فيفري  51المؤرخ في  18-18

ي تثور بين المؤمنين لهم ة لتسوية الخلافات التل، الذي يحدد آليات الكفي92-81للقانون رقم 
 .(4)وهيئات الضمان الاجتماعي

هو الكشف عن معالم النظام القانوني للأمراض  حكام العامةالاْ في أهمية موضوع دراستنا 
من خلالها يتم تدارك الثغرات القانونية التي يحتويها القانون و المهنية المقرر في التشريع الجزائري 

فتظهر أهمية موضوع دراستنا حول الأمراض التطبيقات جانب  فيالجزائري في هذا النحو أمّا 
المهنية في الجزائر من حيث الإحصائيات والمنازعات القائمة على مستوى هيئات الضمان 
نتهاكات صارخة في مجال التأمين  الإجتماعي وكذا المنازعات الطبية، فيوجد في الواقع تجاوزات وا 

مل مصابا بمرض خطير ترفض هيئات على الأمراض المهنية، فنجد عامل ما بعد سنوات من الع
 دولجضمن الضمان الإجتماعي تصنيفه كمرض مهني بسبب واحد وهو أن المرض غير مدرج 

 تصنيفات الأمراض المهنية المقررة قانونا على المستوى الوطني على غرار التشريعات الأخرى.
أعلى قد يكون سبب إختيار لهذا الموضوع من الناحية الشخصية هو الطموح لنيل 

الشهادات الجامعية كما أن المهنة التي نود أن نمارسها مستقبلا لدى مديرية الصحة والسكان كما 
 ا في هذا المجال تسمح لنا بالخوض فيه.تنساأن در 

أمّا من النّاحية العملية فإن موضوع الأمراض المهنية هو حديث الساعة سواء على مستوى 
وى القضاء في القسم الإجتماعي لدى المحاكم، وموضوع صناديق التأمين الإجتماعي أو على مست

لا تخلو هذه الدراسة من الصعوبات كباقي البحوث  حساس وذو أهمية بالغة يمس أفراد المجتمع.
 هذه: ين التي واجهناها في ثمرة جهودناومن ب

 الطبيعة التقنية للموضوع. -
الإحصائيات المتعلقة بالأمراض المهنية من عدم إستقبالنا ومنحنا كافة المعلومات وخاصة نسبة  -

 طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
                                                           

، يتعلق بالمنازعات في مجال 5118فبراير سنة  51الموافق ل  9851صفر عام  96، مؤرخ في  18-18قانون رقم  -8
 .5118مارس سنة  15، صادر في 99جتماعي، ج ر عدد الضمان الإ
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المراجع المتخصصة في موضوع الأمراض المهنية، لم نقل أنّها منعدمة ولكنها قليلة خاصة  قلة -
 في القانون الجزائري، إضافة إلى عدم وجود ملتقيات ومقالات في هذا المجال.

ى معرفة العمال الأمراض التي تدرج ضمن جدول الأمراض المهنية تهدف هذه الدراسة إلى مد
ومعرفة الأمراض ذات الطابع المهني التي لا يعوض عليها في الصندوق الوطني لدى الضمان 

 الإجتماعي.
وكذا مدى إستفادة العمال من التعويض المقدم لهم من جراء إصابتهم بإحدى هذه الأمراض 

ق النصوص القانونية المتعلقة بالأمراض المهنية في المؤسسات المهنية ومحاولة معرفة تطبي
 المستخدمة.

                                :مما سبق فان موضوعنا يطرح إشكالية و هيو 
هل هو كفيل بتغطية لمشرع الجزائري للأمراض المهنية، و طار القانوني الذي خصه اما هو الا 

 ؟  المصابين بهاآثار هذه الْمراض المهنية على 
إتبعنا في دراسة هذا الموضوع منهجين رئيسيين للبحث القانوني ويتعلق الأمر بالمنهج 

ة للنصوص ققراءة دقي المهنية وكذاالوصفي والمنهج التحليلي وذلك من خلال تعريف الأمراض 
 .من ذلك  من اْجل تقييم موقف المشرع الجزائري القانونية المقررة في الجزائر والتعليق عليها

ف الْامراض المهنية والذي نقصد به تعري للأمراضندرس في اطار بحثنا الْاحكام العامة 
ذه . الى جانب هلتمييز بين حالات المرض المهني والعطل المرضيةكذا ا، و المهنية شروط قيامها

 )الفصلهذا في  تصنيفاتهاالموضوعي للأمراض المهنية، و العناصر ندرس النطاق الشخصي و 
جراءات التصريح بالمرض المهني بحيث نعالج ا  نتطرق الى تطبيقات الْامراض المهنية  ثم. الْول(

ة ثم التسوية القضائية تخذة اْمام لجنة الطعن الولائياْخيرا الا جراءات المالمنازعات الطبية، و و 
 .الفصل الثاني( )



 

 
 

 

 الفصل الأول 

 للأمراض المهنيةالأحكام العامة  
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لقد أصبح العامل معرض لأخطار كبيرة في عمله، وذلك من خلال احتكاكه المستمر 
بالمواد التي يعمل فيها أو يتعامل معها، وسميت هذه الأعراض التي في هذا المجال بالأمراض 

 (5)المهنية.

الأمراض المهنية في كيفية تحديد مفهوم يتعلق الجانب الموضوعي في مجال تنظيم 
عطائها تعريفا يسمح بوضعها في نطاق قانوني يساعد على إيجاد تغطية  الأمراض المهنية وا 
اجتماعية واسعة لأكثر الفئات من المجتمع وذلك بحصر الأمراض الأكثر انتشارا وتصنيفها مع 

داءات المستحقة التعويض التي تخص والأ، يشملها نظام الحماية الاجتماعيةتحديد الفئات التي 
 المؤمنين لهم اجتماعيا.

المتعلق بحوادث  1838جويلية سنة  2المؤرخ في  11-38تأكد ذلك بصدور القانون رقم
تأسيس نظام وحيد هو  القانونحيث أن الهدف الأساسي من خلق هذاالعمل والأمراض المهنية 

المراسيم والقرارات التي جاءت لدعم هذا  إضافة إلى يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية
 .(6)القانون

للأمراض المهنية سوف نتناول مفهوم الْاحكام العامة ومن خلال هذا الفصل المتمثل في 
 (.المبحث الثاني)النطاق القانوني للأمراض المهنية ، ثم )المبحث الْاول(المهنية  الأمراض

 
 

  

                                                           

ي في الوقاية من إصابات حوادث العمل و الأمراض المهنية، مذكرة دباح قويدر، دراسة مدى مساهمة الأمن الصناع -5
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس، تخصص السلوك التنظيمي وتسيير الموارد البشرية، كلية العلوم الإنسانية 

  .00، ص2008والعلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، 
المتعلق بحوادث العمل  1838سنة يوليو  02الموافق ل  1008رمضان  21، مؤرخ في 18-38قانون رقم  -6
يوليو  00، صادر في  02، ج ر عدد 1889يوليو  09المؤرخ في  18-89الأمراض المهنية، معدل ومتمم بالأمر رقم و 

1889. 
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 المبحث الأول
 مفهوم الأمراض المهنية

قد يسبب له أضرارا تعود على سلامته الجسمية، ويمكن  ممارسة العامل لمهنة معينة إن
إرجاع ذلك للبيئة المحيطة بمكان العمل، وتكون ناتجة عن التعرض الدائم والمتكرر لمسبب 

 (7)الضرر، على امتداد فترة زمنية معينة.
عمال التي يؤديها، أحد الأمراض المهنية الناتجة عن الأب صابةللإمل افقد يتعرض الع

والتي تؤثر على مستوى عمله وتسبب غيابه عن العمل، وقد تلحق به عجزا مؤقتا أو دائما وفي 
بعض الأحيان قد تؤدي إلى الوفاة فهو لا يصيب  عاملا واحدا بعينه، بل يصيب أي عامل مادام 

دراجه تحت ما يسمى وا  ته هذا الرأي تسمي على طلقأ وقد أنه يتعرض للمواد وظروف العمل نفسها،
 بالمرض المهني.

، وشروط قيام المرض )المطلب الأول(تعريف الأمراض المهنية ىوفي هذا الصدد تطرقنا إل
 ) المطلب الثالث(ثم تمييز حالة المرض المهني عن العطل المرضية (المطلب الثاني)المهني 

 المطلب الأول
 تعريف الأمراض المهنية

لأمراض المهنية أمر يعتريه صعوبة بالغة إذ أنه في لمانع  و إن وضع تعريف جامع
 (8)الكثير من الحالات يصعب طبيا وضع خط بين الأمراض المهنية والأمراض الأخرى.

، لابد من تمييزه عن حادث العمل وعن ض المهنيةلكي نعطي تعريفا واضحا للأمرا
المتعلق بحوادث العمل  18-38من القانون رقم  9 من خلال استقراء المادةفالمرض العادي، 
، كل حادث انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب يعتبر كحادث عمل» والأمراض المهنية:

                                                           

عمال تخصص قانون الأ النظام القانوني للأمراض المهنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، صديق الطيب، -7
 .00، ص2019العلوم السياسية، جامعة سطيف، الجزائر كلية الحقوق و 

تخصص  استرمالكي محمد نجيم، بسامي أسماء التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، مذكرة لنيل شهادة الم -8
، 2010الجزائر،  نة،العلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس ملياكلية الحقوق و  ،قانون الضمان الاجتماعي

 .23ص
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يمكن أن يتعرض لها  وتشمل الحوادث التي (9)،«مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة العمل
 ادث الذي انجروهو الحسببه، وهذا يعني أن حادث العمل ينتج أثناء العمل، بالعامل أثناء العمل و 

 (10)عنه ضرر جسدي شريطة أن يكون قد وقع بمكان مزاولة العمل وأثناء الفترة المحددة له.

اجتماعيا، وفي كل كما يعتبر حادث عمل حتى ولو لم يكن المعني بالأمر مؤمنا له 
الحالات التي يكون العامل خاضعا لرب العمل، على أساس أن يكون سبب وقوعه خارجيا، يلحق 

ويكون واقعة مادية محددة زمانا ومكانا، ويجب أن ، (11)ر جسدية بجسم العامل و يحدث فجأةأضرا
( ساعة لدى صاحب العمل وخلال الثامن 20يتم التصريح به خلال الأربع وعشرون )

 (12)( ساعة لدى هيئة الضمان الاجتماعي.03وأربعون)
ؤمن له" ولا تكون له "المأما المرض العادي فهو يشمل كل علة أو مرض يصيب الفرد 

علاقة بعمله ويقصد به بصيغة أخرى كل إضعاف للصحة بإثبات من السلطة الصحية وينتج عن 
 المخاطر التي تتصل بالعمل ولا بظروفه. 

، ففي المرض العادي له في حالة عجز عن مباشرة وظائفهتكون في صورة مرض يجع
خطر المرض العادي إلى جانب صاحب  يجب أن يشارك العامل في تمويل اشتراكات التأمين ضد

 العمل. 
 وعليه التأمين ضد خطر المرض العادي يغطي جميع الأمراض التي تصيب المؤمن له.

 الفرع) ولتوضيح أكثر حول تعريف الأمراض المهنية ارتأينا تعريفه من الناحية الاصطلاحية
، كما أشرنا إلى دراسة مقارنة (الثالثالفرع )، ومن الناحية القانونية (الفرع الثاني)ه يوالفق (الأول

 .حول اختلاف التعريفات لبعض الدول الأجنبية
 

 
                                                           

 ، مرجع سابقالمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 18-38قانون رقم  -9
 .09النظام القانوني للأمراض المهنية، مرجع سابق، ص ،صديق الطيب -10

11- GRAND GUILLOT Dominique ,Droit du travail et de la sécurité social, 9eme édition Paris, 2006,p :254. 

 .https:// 9 alam.com, 18 mars 2018, 20h02 mnالعيادة التربوية. تعريف الأمراض المهنيةعفاف الخير،  -12
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 الفرع الأول
 التعريف الاصطلاحي

وفسادها، ونقص القوة وتنشأ  المرض المهني هو كل تغيير للصحة بعدما كانت معتدلة
لتي تكون أساسا وتنشأ بسبب التعرض لعوامل البيئة ا (13)بسبب المهنة التي تظهر أثناء العمل،

نتيجة التعرض في العمل لمخاطر معينة مثل التعرض لغبار أو التعرض لبعض المواد الضارة 
اعتبارها أيضا أنها تشمل كل العلل المؤلمة والأمراض ويمكن  (14) ،صحة العاملالتي تؤثر على 

 المسببة في الجراثيم التعفنية.
 نحو التالي:تعرف الأمراض المهنية باللغة الفرنسية على الو 

«Les maladies professionnelles : ce sont des maladies dont l’apparition et due à la 

nature des travaux professionnelles exercés, elles sontinscrites et définies avec 

précision ».
)15(

 

 ونقدم تعريف آخر للأمراض المهنية:
« Les maladies professionnelles sont ceux survenus par le fait ou à l'occasion du 

travail, ils sont inscrits sur une liste établie par la sécurité sociale, ou reconnus comme 

telssuiteà une expertise confiéesà un comité régional».
)16( 

مهنته، ويمكن أن تكون تعتبر من الأمراض التي يصاب بها الشخص نتيجة عمله أو ف
والشخص الوحيد القادر على  نتيجة لعوامل ضارة أو فيزيائية أو كيميائية المرتبطة ببيئة العمل.

 تحديد الإصابة بالمرض المهني هو الطبيب المهني المختص بفحص جسم العامل المصاب.
 الفرع الثاني

 التعريف الفقهي
 وجدت عدة تعريفات نذكر منها: اختلف الفقهاء في تعريف الأمراض المهنية فقد 

 

                                                           

 .09صديق الطيب، مرجع سابق، ص-13
14- https:// 9 alam.Com, op cit , 18 mars 2018, 20h10 mn. 

15-HESS-FALLON Brigitte ,ANNE-MARIE Simon , Droit de travail , 13eme édition, paris, 2001, p : 622 . 

16-ROY Véronique, le Petit social, Dunod, Paris, 2007.p :37.  
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مرض سببه عمل دائم يظهر خلال مدة معينة قد تكون في مدة العمل أو الفترة المحددة » 
 (17)«قانونا، قد يكون سببه تعفنا في مكان العمل أو أي سبب آخر شرط أن يكون مرتبطا بالعمل.

 البعض الآخر عرفها على أنها:و 
ترسبات المواد أو الروائح الكريهة أو ما شابهها المسببة الأمراض الناتجة عن تفاعلات أو » 

 (18)«لأمراض التسمم والتعفن وبعض العلل التي يكون سببها مصدرا مهنيا خاصا.

المرض المهني له مكانة جد مهمة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجيحيث 
ديد المرض المهني وتعريفه. حيث أنه توجد عدة اتفاقيات دولية قامت باجتهاد للوصول إلى تح

الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي أن المرض المهني:  1800سنة  90جاءت في التوصية رقم 
ل مرض تكثر الإصابة به بين المشتغلين في المهنة أو حالة تسمم تحدث بين المواد المستعملة ك

كان الشخص ممن يعملون  في مهنة معينة مما يستوجب التعويض عنه باعتباره مرضا مهنيا، إذا
 (19)في تلك المهنة.

نما يستتبع تعليق  فيعد كذلك كل عارض طارئ وهو لا يؤدي في الأصل إلى إنهاء العقد، وا 
 (20)العقد إلى أن يزول هذا العارض فسيسترد العقد تنفيذه.

 الفرع الثالث
 التعريف القانوني

 18-38من القانون رقم  98نظم المشرع الجزائري تعريف الأمراض المهنية في المادة 
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية كما يلي:

 

                                                           
17-GRAND GRUILLOT Dominique , Ibid, p :255. 

، ديوان المطبوعات 2أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، )علاقة العمل الفردية(، ط-18
 .100، ص1833ية الجزائرية، الجامع

مذكرة  بناصر عبد السلام، النظام القانوني للتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية في التشريع الجزائري،-19
 .09، ص2001ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

 .200، ص2000ية، بيروت، محمد علي عبده، قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوق-20
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إلى مصدر أو  تعزى كل أعراض التسمم والتعفن والاعتلال التيتعتبر كأمراض مهنية »  
 (21)«تأهيل مهني خاص.

ينت واختلفت التشريعات الدولية في تعريف اكما هو الشأن بالنسبة لحوادث العمل فقد تب
المهني، إذ يعرف حاليا عن طريق الجداول التي تحدد الأمراض المهنية الخاصة بكل المرض 

 (22)بلد.

 ويحدد الأمراض المهنية بشكل أدق المحددة في قائمة الأمراض المهنية المعوض عنها.
صل الى ان الامراض المهنية مصدرها تو أعلاه نجد أن المشرع الجزائري  من خلال استقراء المادة

 .مهنة معينة تعود الى 
ويتضح مما سبق أن تحديد الأمراض المهنية يتمركز بصفة أساسية علة ثبوت علاقة 
المرض الذي أصاب العامل بالمهنة التي يمارسها، حيث أنه لولا ممارسة هذه المهنة لما أصيب 

ينا في العامل بهذا المرض، إذ أنه لكي يستفيد العامل من ضمان الإصابة أن يكون المرض مب
يؤدي إلى هذا جدول الملحق في القانون، وأن يكون العمل الذي يزاوله العامل من شأنه أن ال

 . المنصوص عليه في جدول الامراض المهنية المرض 
بروز أهم خصوصيات المرض  السالفة الذكر مما سبق ذكره، يتضح لنا عند تحليل المادة

 المهني وهي كالتالي:
العاملين في مهنة معينة حيث يتوفر المسبب للمرض، ويتم الأمراض المهنية تحصل للأشخاص  -

 التعرض له أثناء ممارسة عمل محدد لتلك المهنة.
تشخيص المرض المهني ليس بالأمر السهل خاصة في الحالات التي لا تتوافق بعوارض  -

 مرضية واضحة ومن هنا جاءت أهمية الفحوصات الطبية الأولية و الدورية.
 

                                                           

 ، مرجع سابق.18-38القانون رقم  -21
22-ALAIN . Harlay, les Accidents de travail et les maladies professionnelles, 2eme édition, Masson Barcelone, 

Paris, 1998, p : 17. 
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ة لها تبعات مالية كبيرة بالمقارنة مع الأمراض العادية، وذلك بسبب تكاليف الأمراض المهني -
كذلك تعويض و العلاج، البدلات اليومية، الانقطاع الطويل عن العمل، خدمات التأهيل المهني 

 العجز المرتب.
نما إضافة إلى تزايدها المستمر، ليس من عدد الحالات المسجلة فقط،  - كذلك من حيث عدد وا 
 مما لم يكن يعتبر مرض مهنيا في السابق أصبح اليوم كذلك.واع المكتشفة الأن

من خلال التعاريف السابقة تقيدنا بالقانون المعمول به في التشريع الجزائري والذي هو 
فالمرض المهني يختلف تعريفه ، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  18-38القانون رقم 

ما ينشأ من خطورة » لقانون البريطاني عرف المرض المهني على أنه: من بلد لآخر فنجد مثلا ا
 .(23)«متعلقة بالعمل وليست خطورة عامة يتعرض لها المواطنون جميعا.الخاصة 

من خلال هذا التعريف يتضح أن المرض المهني له علاقة بأخطار المهنة التي يمارسها 
 ها الجميع.العاملون وليست بتلك الأخطار العامة التي يتعرض ل

 كما نجد تعريف بعض الدول للأمراض المهنية حيث أنهم عرفوا المرض المهني على أنه
ذلك المرض الذي ينتج عن مزاولة مهنة معينة لمدة من الزمن، إذ يظهر في صورة أعراض » 

 (24)«مرضية تلازم العامل في هذه المهنة.

ة اعتلال وكل تعفن جرثومي وكذلك التشريع التونسي يعرف المرض المهني أنه كل ظاهر 
أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئة عن النشاط المهني للمتضرر وهو يعني توفر شرطين 
أساسيين لاعتبار الضرر مرضا مهنيا، كأن يكون المرض الحاصل مصنفا كمرض مهني بقائمة 

 (25)هو الذي يعاين المريض. مراقبالأمراض المهنية كما يشترط أن يكون الطبيب ال
نظرا للصعوبة التي طرحت ولازالت مطروحة، بصدد تعريف المرض المهني إذ على 
مستوى التشريع المغربي المقارن وذلك يتجلى بحكم  عدم خضوع المرض المهني لقواعد علمية 
دقيقة، يمكن من خلالها وضع تعريف يحدد صورته الحقيقية على أرض الواقع، مهما نتج عنه 

                                                           

 .19-10، ص ص1802 ، مصر محمد عبد السميع، الأمن الصناعي، مطبعة القاهرة، -23
24-ALAIN ARLAY, op cit, p 07. 

  .www. Point juridique.Com,17/04/2018,15h35mn، وزارة العملالأمراض المهنيةحوادث الشغل و -25
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تعريف له، ضمن الأحكام العامة للقانون  وضع مدى النص علىاختلاف التشريعات في 
 (26)الخاص.

فالمشرع المغربي قد اكتفى إلى الإشارة فقط بكون أن الأمراض المهنية تعتبر كل العلل 
ة، وكذلك تلك الأمراض المبنية في قرار وزير يتعفنالأمراض المتسببة عن الجراثيم الالمؤلمة و 

 وفق جداول خاصة. شارة وزير الصحة العموميةوالمتخذة بعد استالشغل والشؤون الاجتماعية 
حيث أنه تجدر الإشارة كما يلاحظ على مستوى الأبحاث التي أجريت في هذا الإطارعلى 

ن إبراز عدد معلى أن الفقه المغربي سجل على المشرع المغربي خلال التعريف أنه اقتصر فقط 
برازه الأو الأمراض التي اعتبرها مهنية،  التي عمال والمواد المسببة لها، وكذا المدة الزمنية اللازمة ا 

 (27)مسؤولا عن التعويض عنها. المشغليكون فيها 

ومن خلال كل التعاريف السابقة سوف نقدم تعريف جامع مانع للأمراض المهنية حيث أنه 
، حيث تظهر ذلك المرض الذي يكثر انتشاره بين الأفراد العاملين الذين يمارسون مهنة معينة هو

عليهم مجموعة من الأعراض بعد مدة زمنية معينة من ممارسة العمل، كالتسمم والتعفن والاعتلال 
مثلا: مرض رئة السوداء يصيب عمال المناجم نتيجة لاستنشاق مادة ما التي تدخل إلى ..... الخ 

كالأكزيما المهنية  كذا الأمراض الجلدية، و الهواء مما يؤدي إلى إصابة بالالتهاب الرئوي المزمن
 تسببها المواد الكيميائية والبيئية الرطبة لليدين لفترات طويلة أثناء العمل.التي 

  

                                                           

 .09، ص1800، ش د ب  جلال أمال، مسؤولية المؤجر عن حوادث العمل والأمراض المهنية في التشريع المغربي-26
 .00-09ص ص ،المرجع نفسه -27
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 المطلب الثاني
 يمهنالمرض تحقق حالات الشروط 

-38من القانون رقم  98المرض المهني بمفهومه القانوني المنصوص عليه في المادة 
 (28)«إلى مصدر أو بتأهيل مهني خاص. ي تعزىالت عتلالكل أعراض التسمم والتعفن والإ» ، 18

المرض مرضا مهنيا، ولاستفادة  أعلاه نستنتج أن لاعتبارومن خلال ما جاءت به المادة 
 يستلزم وجود مجموعة من الشروط (29)جتماعي،الإالعامل من تأمين الضمان 

 الفرع الأول
 شرط علاقة العمل

 عنهيعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت : » تنص  التي 18-38ن القانون رقم م 9طبقا للمادة 
 .(30)«في إطار علاقة العمل إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ

أنها  على أن المشرع الجزائري عرف حوادث العمل سابقاضح من خلال المادة المذكورة ويت
وتظهر هذه العلاقة من تلك الحوادث التي ينتج عنها إصابات بدنية، أي الإصابات الجسمانية، 

وهذه العلاقة تكمن في الارتباط العضوي بين المرض المهني ، (31)العملالناحية القانونية في عقد 
 والعمل المؤدى.

ولم يتطرق إليها المهنية النفسية أو العقلية  لأمراضيذكر اجزائري لم ونلاحظ أن المشرع ال
يتعرض إلى ضغوطات نفسية بسبب العمل  أن في بعض الحالات نجد أن العامل اطلاقا بالرغم 

 .(32)وتسبب لهم أزمات عصبية جد خطيرة خاصة الذين يمارسون أعمالا فكرية

                                                           

 مرجع سابق. المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، 18-38قم القانون ر  -28
بناصر عبد السلام، النظام القانوني للتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية في التشريع الجزائري، مرجع سابق،  -29
 .03ص

 .سابق ، مرجعالمتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  18-38القانون رقم 30-
الآثار المترتبة ثاني نشأة علاقة العمل الفردية و ر الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب العزوز بن صاب-31

 .08، ص:2010عنها، دار الخلدونية، الجزائر، 
 .12صديق الطيب، مرجع سابق، ص: -32
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فعقد العمل إذن من العقود الرضائية ولا يشترط القانون أي شكلية لانعقاده، والإثبات يكون 
لى المرض المهني ويترتب عن عقد العمل عدة آثار منها حق العامل في التأمين ع الطرق،بكافة 

 والمرض العادي اللذان يشكلان خطرا اجتماعيا يؤثر على الحياة الاجتماعية للفرد.
نظام الأمراض المهنية يخضع لها كل عمل سواء كان دائما أو مؤقتا، وهذا ما هو 

تسري أحكام هذا القانون في مجال » : 18-38من القانون رقم  2منصوص عليه في المادة 
الأمراض المهنية التي يتعرض لها العامل أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمي حوادث العمل و 

 (33)«إليه.
 الفرع الثاني

 شـــــــــرط الـــــضـــــــرر
م مفاد هذا الشرط هو إصابة العامل عند ممارسة نشاطه بمرض يصيب ويمس جس

الأعضاء سواء كانت تمثل في الكسور والجروح أو فقدان أحد يالإنسان، مسببا له ضررا جسميا 
 سمىو داخلية كما تشمل أيضا كل ما يالإصابة سطحية أو عميقة وأيا كانت طبيعته خارجية أ

 بالاضطرابات النفسية والعصبية.

يجب أن توصف في :» 18-38من القانون رقم  28وفي هذا الصدد جاء في نص المادة 
 العجز المؤقت.عند الاقتضاء مدة  دة الأولية حالة المصاب وأن تقدرالشها

كما يشار فيها إلى المعاينات التي قد تكتسي أهمية بالنسبة لتحديد المصدر الجرحي أو 
 (34)«المرضي للإصابات.

قبل أن يستفيد العامل من التأمين لدى الضمان الاجتماعي يمكن لهذه الهيئات أن تطلب 
 لعجز الدائم.رأي المطابقة الطبية عندما يكون الضرر جسيم يؤدي إلى الوفاة أو ا

                                                           

 ، مرجع سابق.18المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  -38القانون رقم  -33
 .المرجع نفسه، 18المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  -38القانون رقم -34
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والضرر هو إلحاق الحادث أو المرض المهني ضررا جسمانيا بالصحة ويكون ضمن قائمة 
ذا لم يترتب هنالك ضررا الذي يكون إثباته بالمراقبة الطبية يستفيد العامل من  ،الأمراض المهنية  وا 

 (35)التعويض المستحق عن ذلك المرض المهني.
 الفرع الثالث

 بين العمل و المرض المهنيسببية العلاقة ال شرط
يشترط لقيام علاقة سببية بين العمل و المرض المهني وقوع الحادث أثناء العمل، أو أن يكون 

 فيهانوني للمرض المهني أين يؤكد المرض ذو علاقة مباشرة بالمهنة، ويتضح ذلك من خلال المفهوم الق
 (36)علاقة سببية بين المرض و طبيعة المرض المؤدى.

يجب اعتبار الإصابة أو الوفاة اللتين » أنه: 18-38 رقم من القانون 8فت المادة كما أضا
ما أثناء العلاج  تطرآن في مكان العمل أو في مدته أو في وقت بعيد عن ظرف وقوع الحادث، وا 

 (37)«الذي عقب الحادث ناتجتين عن العمل ما لم يثبت العكس.
 الفرع الرابع

 اض المهنيةشرط التصنيف ضمن قائمة الأمر  
أساسيين، حيث أن  شترط المشرع الجزائري توافر شرطينإعتبار المرض مرضا مهنيا لإ
 ستغناء عنهما والشرطين هما:ل مكمل للشرط الثاني ولا يمكن الإالشرط الأو 

 أن يكون المرض المهني ضمن قائمة الأمراض المهنية. -
 (38).أن تكون مهنة العامل مرتبطة بهذا المرض طبقا للجدول -

ذات تحدد قائمة الأمراض المهنية »من القانون السالف الذكر: 90إضافة إلى المادة 
المصدر المهني المحتمل وقائمة الأشغال التي من شأنها أن تسبب فيها وكذلك مدة التعرض 

 (39)«طر المناسبة لكل مدة الأعمال بموجب التنظيم.اللمخ

                                                           
35-LEBOUARI Smail, HADEF Fouzi, oppcit, p 18. 

36-LEOUARI Smail ,HADEF Fouzi Guide des maladies professionnelles en Algérie, Déclaration, 

Reconnaissance, Indemnisation et expertise Médicale, 1ére  édition, 2015, p 16. 
 ، مرجع سابق. الأمراض المهنيةالمتعلق بحوادث العمل و  18-38 رقم قانون -37
 .90عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، مرجع سابق، ص  -38
 ، مرجع سابق.الأمراض المهنيةبحوادث العمل و  المتعلق، 18-38 رقم قانون -39



 اض المهنيةالفصل الأول                                                        الأحكام العامة للأمر 

 

17 
 

تم بموجبه تحديد الأمراض  1889ماي سنة  0وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 .المهنية ذات المصدر المهني المحتمل والأعمال المسببة فيها

جدول يتضمن تصنيفات الأمراض  18-38المشرع الجزائري حدد في ظل القانون رقم 
مرض مهني آخر يتعلق  1830ثم أضاف في سنة  ( جدول30المهنية وحددها في أربع وثمانون )

 غة الفرنسية يطلق عليها: ل'' وبالخلل النطق الذي يصطلح عليه ب '' بالأساتذة و 
La dysphonie (l'intensité de la voix) 

، وتعتبر العرض الأساسي في أمراض الحنجرة، هو خلل النطق يسمى بحة الصوت 
مصطلح طبي يطلق على الاضطرابات الصوتية أي وجود ضعف في القدرة على نتاج الأصوات 

 الأعضاء الصوتية. باستخدام

 اعتبر المختصون في طب العمل أن الأمراض المهنية التي تصيب العامل الجزائري
تختلف باختلاف نوعية العمل، لكن خطورتها تكمن في أنها قد تظهر بعد مدة طويلة عن الإصابة 

من الإصابة، يوجد بعض المختصون الذين  (20)فبعض الأمراض تظهر إلا بعد عشرين سنة
 (40)مرضا مهنيا. 30ون بتوسيع قائمة الأمراض المهنية المتمثلة في يطالب

 المطلب الثالث
 عن حالة العطلة المرضية هنيتمييز حالة المرض الم 

دخلت حيز التنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتشريع الجديد للضمان  1830 سنة من بتداءاإ
ن مجموع القوانين الجديدة تتكفل بها كليا الاجتماعي، فإن تصنيف ودفع الرواتب والفوائد المترتبة ع

 (41)مصالح الضمان الاجتماعي.
للعامل الذي أصيب بعجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله واستنفاذه الحق في 

ثنين لا يدخل ضمنها اليوم إ( 2تعويضة يومية، ويحدد أجل التصريح بالتوقف عن العمل بيومين )
 (42)قدم أحدهما لصاحب العمل والثانية إلى هيئة الضمان الاجتماعي.المحدد للتوقف عن العمل، ت

                                                           
40 - LEBOUARI Smail, HADEF Fouzi, op cit p, 22. 

 .212 ، ص1882، بيروت ، الضمان الاجتماعين دار الجامعية حسين عبداللطيف حمدان، احكام-41
42-LEBOUARI Smail, HADEF Fouzi,Ibid.p:23.  
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بعدم  ،معلل  المريض عن مزاولة العملقف المعالج بتو فيجب أن يكون قرار الطبيب 
إمكانية ممارسة أي نشاط مهني نتيجة تدهور حالته الصحية حتى تكون محل التعويض من قبل 

 (43)لشروط الإدارية التي تخول له هذا الحق.ل تماعياجإستفاء المؤمن له إالصندوق، وهذا شريطة 

وكذا أنواع العطل المرضية  (الفرع الأول)وفي هذا المطلب تناولنا تعريف العطلة المرضية 
 .)الفرع الثالث(العطلة المرضية لاف بين حالة المرض المهني وحالةأوجه الاختو ، (الفرع الثاني)

 الفرع الأول
 تعريف العطلة المرضية 

مكن للعمال تي تجازة من العمل النقطاع وقتي عن العمل، أو هي إإلعطلة المرضية هي ا
حتياجات السلامة دون إستخدامها خلال فترة المرض للبقاء في المنزل ومعالجة صحته وتحقيق إ

وحالة ثبوت المرض بموجب شهادة طبية صادرة من الطبيب المعالج الذي تم تعيينه  ،فقدان الأجر
 (44)المختصة.من الجهة 

ستنفذ هذه الإجازة وظل إالسنوية إلى إجازته المرضية، إذا كما يحق للعامل ضم الإجازة 
مريضا لا يجوز لصاحب العمل أن يعترض ويدعي أنه صاحب الحق في تحديد ميعاد الإجازة 

 السنوية، لأن أساس حق رب العمل هو توزيع الإجازات بين العمال.

 الفرع الثاني
 المرضية أنواع العطل 

 يوجد هناك نوعين من العطل المرضية وهما:
 الإجازة المرضية قصيرة الأمد -
 الإجازة المرضية طويلة الأمد -

                                                           

التشغيل والضمان وزارة العمل و  الأجراءتجاني حسان هدان، الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال -43
 الإجتماعي

2mn15h0 .mars 22 2018 .www.cnas.dz   

، دار الهدى 1سماتي الطيب، المنازعات الطبية و التقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، ج -00
 .20-20ص ص ،2010 للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،

http://www.cnas.dz/
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 الإجازة المرضية قصيرة الأمد -أولا
(، تعتمد الإجازات 0-1تحدد الإجازة المرضية قصيرة الأمد من يوم واحد إلى سبعة أيام )

خلال النظام الإلكتروني للإجازات المرضية دون الحاجة إلى المرضية القصيرة الأمد تلقائيا من 
 .عتمادها من قبل اللجنة الطبيةإ

يوما للمريض خلال  21الأمد حيث أنه لا يجوز أن تتعدى الإجازات المرضية القصيرة  
 العام.
 الإجازة المرضية طويلة الأمد -ثانيا

أو أقل على أن يمنح  (00)مرضية طويلة الأمد سبعة أيامالعتماد الإجازة إيستغرق 
 المريض إشعار لإفادة إدارة الموارد البشرية بجهة العمل، أن الإجازة المرضية قيد المراجعة

 عتماد من قبل اللجنة الطبية لهيئة الصحة.والإ
وتمنح هذه العطل من طرف الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر إما بطلب من المعني 

سيرها يو  هامن الإدارة وذلك بناءا على رأي بالموافقة من لجنة ضبط يضبطبالأمر أو إما بمبادرة 
 (45)بأمر.

%( 100للعطلة المرضية طويلة الأمد على أساس مئة بالمئة )تدفع التعويضات اليومية 
سنوات  8سنوات، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته  8طوال مدة أقصاها 

 (46)الاستئناف على الأقل. على أن يمر على هذا
 الفرع الثالث

 أوجه الاختلاف بين حالة المرض المهني وحالة العطلة المرضية 
التأمين على المرض المهني هو ذلك التأمين الذي يغطي المخاطر التي تنتج عن المرض  -

حالة المتصل بالممارسة العادية للنشاط المهني ) يصيب الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم(، أما 

                                                           

      ية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابق سماتي الطيب، المنازعات الطب -00
 .89ص 

46-PEYROU Jean-Jaques, Droit de sécurité sociale,précis , Dalloz , 12eme édition ,2008 , p : 80. 
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التأمين على العطلة المرضية يغطي المخاطر التي تنتج عن المرض الذي لا يتصل بالعمل ولا 
 لا بصفاتهم (. بظروفه، ) يصيب الأفراد بذواتهم

المتعلق بحوادث العمل  18-38قم القانون المنظم له هو القانون ر  :المرض المهني حالة -
 بصفة خاصة الأمراض المهنية و 

المتعلق  11-38ة المرضية التي قد تصيب شخص ما هو القانون رقم العطلما حالة أ
 بالتأمينات الاجتماعية بصفة عامة.

على  18-38من القانون رقم  98حالة المرض المهني عرفها المشرع الجزائري في المادة  -
إلى مصدر تأهيل  تعزى تعتبر كأمراض مهنية كل أمراض التسمم والتعفن والاعتلال التي»أنها:

 .(47)«مهني خاص.

 الفقه. جتهاداتلإأما حالة العطلة المرضية لم يعطي المشرع الجزائري تعريف لها بل تركها 

يغطي سوى الأمراض المحددة في جدول قائمة الأمراض  المهني لاالتأمين على حالة المرض  -
صيب المؤمن له أما حالة التأمين على العطلة المرضية فيغطي جميع الأمراض التي قد ت المهنية،

 (48)مهما كان وصفها.

  

                                                           

 ، مرجع سابق.بحوادث العمل و الأمراض المهنية المتعلق 18-38قانون رقم  -47
دراسة قياسية  -نذير، أثر عدد فئة الأمراض المزمنة على نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراءهات الهن-48

(، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي الطور الثاني، تخصص  2010-1800في الفترة)  المولدون
 . 00ص ،2010 ية ، فرع علوم إقتصادية، ،جامعة ورقلة،إقتصاد قياسي، كلية العلوم الإقتصادية والتسيير وعلوم التجار 
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 المبحث الثاني
 لأمراض المهنيةالقانوني لالنطاق  

جتماعي لتشمل كافة مواطنيها، بغض النظر عن تحرص الدولة على مد مظلة الضمان الإ
جتماعية تحول دون وضعهم المهني والمالي، على أن قلة الموارد المالية و زيادة المخاطر الإ

 .(49)غاية دفعة واحدةهذه اللالوصول 
جتماعية على وجه جتماعي على وجه العموم وقانون التأمينات الإفقانون الضمان الإ

الخصوص يهدف إلى بناء العدل بين الأفراد وحماية حقوقهم وبالتالي يقوم بالتغطية ضد كل 
ثانية من الامل وذلك طبقا للمادتين الأولى و المخاطر والأمراض المهنية التي قد يتعرض لها الع

 .18-38القانون رقم 
يهدف هذا القانون إلى تأسيس نظام وحيد يتعلق  :»نه تنص حيث أن المادة الأولى م
 (50)«بحوادث العمل والأمراض المهنية.
تسري أحكام هذا القانون في مجال حوادث العمل والأمراض :» والمادة الثانية منه تنص 

 .(51)«طاع النشاط الذي ينتمي إليه.المهنية التي يتعرض لها العامل أيا كان ق
ستقراء المادتين أعلاه نستنتج أن المشرع الجزائري وسع من دائرة التكفل بحوادث إمن خلال 

 (52)أسباب الأمراض المهنية التي قد تصيب العامل.الأمراض المهنية من خلال حالات و العمل و 

 هيئات الضمان الاجتماعي.إضافة إلى الأشخاص المستفيدين من التعويضات المستحقة لدى 
          ستنادا إلى ذلك تناولنا ضمن المبحث الثاني من هذا الفصل النطاق الشخصيا  و 

التعويضات عن حالة المرض ، ثم (المطلب الأول)للتأمين على الأمراض المهنية  و الموضوعي
 .(المطلب الثاني)الهني 

                                                           

 .10صديق الطيب، مرجع سابق، ص  -49
 سابق.، مرجع بحوادث العمل و الأمراض المهنية المتعلق 18-38قانون رقم  -50
 .المرجع نفسه، بحوادث العمل و الأمراض المهنية المتعلق 18-38قانون رقم  -51
تماعية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، دار الهدى، عين الطيب سماتي، التأمينات الاج -52

 . 200مليلة، الجزائر، د.س.ن، ص
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 المطلب الأول
 لأمراض المهنيةا ىوالموضوعي للتأمين عل النطاق الشخصي 

المتعلق بالتعويض عن  1899 جوان 21المؤرخ في  138-99إن عدم ملائمة الأمر رقم 
حوادث العمل والأمراض المهنية المعمول به في عالم الشغل في الجزائر كانت من بين الأسباب 

نية المتعلق بحوادث العمل والأمراض المه 18-38التي دفعت السلطات إلى إصدار القانون رقم
حيث أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تغطية المخاطر الناتجة عن حوادث العمل 

 (53)والأمراض المهنية.

 الفرع الأول
 النطاق الشخصي للتأمين على الأمراض المهنية
الفئات التي تشملها نقصد بالنطاق الشخصي للتأمين على الأمراض المهنية تحديد 

أمراض تستوجب الرعاية من طرف  اطر المهنية والتي قد تسببالمخجتماعية من التأمينات الإ
 هيئات الضمان الاجتماعي.

التي يتعرض لها العامل أيا كان النشاط  على الأمراض 11-38كما تسري أحكام القانون 
 (54).الذي ينتمي إليه

     8جتماعيا بمقتضى المادتين إويستفيد من أحكام هذا القانون كذلك كل عامل مؤمن له 
 1838سنة  يوليو 2الموافق ل  1008رمضان عام  21المؤرخ في  11-38من القانون  9و 

 (55)جتماعية.الإوالمتعلق بالتأمينات 

  

                                                           

عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -53
 .128د.س.نص

مؤرخ  10-89معدل و متمم بالأمر ، بالتأمينات الاجتماعية  المتعلق 02/00/1838مؤرخ في  11-38قانون رقم  -54
 . 1889يوليو  00، صادر في  02، ج ر عدد  09/00/1889في 
 .مرجع سابق، بحوادث العمل و الأمراض المهنية المتعلق 18-38قانون رقم  -55
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 أولا
 فئة العمال الأجراء وغير الأجراء
ء هو مؤسسة عمومية ذات تسيير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجرا

المتضمن القانون  1833يناير  12المؤرخ في  01-33 من القانون رقم 08طبقا للمادة  خاص
تعد أجهزة الضمان الاجتماعي » التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنص على:

هذه المؤسسة  (56)«هيئات عمومية ذات تسيير خاص تحكمها القوانين المطبقة في هذا المجال.
 (57)ستقلال المالي.تتمتع بالشخصية المعنوية والإ

لمهمة الأساسية التي تقوم بها هذه المؤسسة هو تسيير الأداءات الاجتماعية ) المرض ا
 الأمومة، العجز والوفاة( وكذا حوادث العمل و الأمراض المهنية.

نتساب إلى الصندوق الوطني للضمان جتماعي لغير الأجراء يسمح الإأما التأمين الإ
ستفادة المؤمن وذوي حقوقه من تغطية إوية بشتراكات السنجتماعي لغير الأجراء ودفع الإالإ
تصنف جتماعية للعمال غير الأجراء والتغطية الإ (58)جتماعية على مدى الحياة، وحتى بعد الوفاة،إ

 :صنفين الى 
 العجز والوفاة (. جتماعي ) المرض، الأمومة،التأمين الإ -
 التأمين على التقاعد. -

قتضاء زيادة حق التعويض عن كل وعند الإوتستفيد هذه الفئة أعلاه وذوي حقوقهم، 
 مصاريف تنقلاتهم.

المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتي  11-38رقم من القانون  8وبالرجوع إلى أحكام المادة 
 يستفيد من أحكام هذا القانون، كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء» تنص على أنه:

                                                           

يتضمن القانون  1833يناير سنة  12الموافق ل  1003جمادي الأولى عام  22مؤرخ في  01-33القانون رقم  -56
 .1833يناير  18، صادر في  02التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ج ر ج ج عدد

 .19صديق الطيب، مرجع سابق، ص-57
58-www.casnos.com.dz, 25/23/2018,11h36mn. 

http://www.casnos.com.dz/
http://www.casnos.com.dz/
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مي إليه والنظام الذي يسري عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز أيا كان قطاع النشاط الذي ينت
 (59)«التطبيق.

يستفيد من الأداءات العينية » من القانون السالف الذكر على أنه: 0كما نصت المادة 
الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء اللذين يمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا أو 

أو فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثل وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به. تجاريا أو حرفيا 
 (60)«كما يستفيد الأشخاص المذكورين أعلاه من أداءات التقديم المتمثلة في منحة الوفاة والعجز

) المادتين الثالثة والرابعة ( يتضح لنا أن العامل السابقتينومن خلال استقراء المادتين 
الذي يؤدي نشاط مهني، تحت إشراف مستخدم أورب عمل، مقابل أجر ولمدة محددة الأجير هو 

 أو غير محددة.
أما العامل غير الأجير فهو الشخص الذي يمارس أعمالا ومهنا حرة ولحسابه الخاص 

 جتماعية وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.وبالتالي يسري عليه قانون التأمينات الإ

كذلك على التجار الذي يعترف لهم بهذه الصفة وفقا للقانون التجاري ويسري كما يطبق 
كما يشمل أيضا نظام التأمينات الاجتماعية أصحاب المهن الحرة  (61)على الحرفيين والصناعيين

كالمحامين والأطباء وجراحي الأسنان، إذ اعترف لهم بهذه الصفة بموجب القوانين التي تنظم هذه 
 المهن.

  

                                                           

 10-89بالتأمينات الاجتماعية معدل و متمم بالأمر رقم  المتعلق 1838جويلية  2مؤرخ في  11-38القانون رقم  -59
 .1889يوليو  0، صادر في 02، ج ر عدد1889جويلية   9مؤرخ في 

 المرجع السابق ، 8المادة  -60
 18، صادر في 101، متضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 1800سبتمبر  29، مؤرخ في 08-00الأمر رقم  -61

 .1800ديسمبر 
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 ثانيا
 فئة العمال المشبهين بالأجراء 

المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات  11-38بالرجوع إلى نص المادة الثالثة من القانون 
إلى العمال الأجراء بالإضافة  جتماعيةمن أحكام قانون التأمينات الإ كل العمال  جتماعية يستفيدالإ

 (62)فئة العمال المشبهين بالأجراء. وغير الأجراء
نى المشرع الجزائري تطبيق هذه المادة على صدور مرسوم يوضح كيفية تطبيقه، وقد ب

فبراير يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال  8مؤرخ في  88-30صدر المرسوم رقم 
 جتماعي وذلك من خلال المادة الثالثة. الضمان الإ

ضمان الاجتماعي في مجال ال 88-30المرسوم هذا يقصد بالمشبهين بالأجراء حسب 
 جتماعية في مادته الأولى وهم كالتالي:الذين يستفيدون من جميع خدمات التأمينات الإ

العمال الذين يباشرون عملهم في المنزل ولو كانوا يملكون كامل الأدوات اللازمة لعملهم أو  -1
 جزء منها.

السواقون والخادمات،  الأشخاص الذين يستخدمهم الخواص، لاسيما خدم المنازل، والبوابون، -2
والغسالات، والممرضات وكذلك الأشخاص الذين يحرصون ويرعون عادة أو عرضا في منازلهم أو 
منازل مستخدميهم الأطفال الذين يأتمنهم عليهم أولياؤهم أو الإدارات أو الجمعيات التي يخضعون 

 لمراقبتها،
 الوطني الأدنى المضمون أو يفوقه،الممتهنون الذين يتلقون أجرا شهريا يساوي نصف الأجر  -8
الممثلون والفنانون الناطقون وغير ناطقون في المسرح والسينما والمؤسسات الترفيهية الأخرى  -0

 الذين يتلقون مكافئات في شكل أجور أو تعويضات عن نشاطهم الفني،
 البحارة والصيادون بالحصة الذين يبحرون مع الصياد الرئيسي، -0
 (63)رؤساء بالحصة المبحرون.الصيادون ال -9

                                                           

 ، مرجع سابق.11-38 قانون رقم -62
الذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في الضمان  1830فيفري  8المؤرخ في  88-30المرسوم التنفيذي رقم  -63

يوليو  3، صادر في 02عدد ،ج ر ج ج1882جويلية  9المؤرخ في  200-82الاجتماعي المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 
 .1882سنة 
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ستفادة من نصت على أن الإ السالف الذكر مع الإشارة أن المادة الثانية من نفس المرسوم
الخدمات العينية من التأمينات المتعلقة بالمرض والأمومة والخدمات،حوادث العمل والأمراض 

 المهنية فقط يستفيدوا منها الأشخاص الآتي بيانهم:
 الذين يستخدمون في المحطات، إذا رخصت لهم المؤسسة المسيرة بذلك.حمالو الأمتعة  -1
 (64)المرخص لهم بذلك المصالح المختصة بذلك. جورةالمأقف السيارات الغير حراس موا -2

فبالرغم من أن هذه الفئة المذكورة أعلاه لا يدخلون ضمن فئة العمال الأجراء إلا أنهم 
اعية حسب الحالة وذلك تطبيقا لمبدأ الحماية يستفيدون من خدمات التأمينات الاجتم

 (65)الاجتماعية.
ينطوي وجوبيا تحت الحماية » تنص على أنه: 11-38من القانون رقم  9أما المادة 

جتماعية الأشخاص الذين يشتغلون في التراب الوطني، أيا كانت جنسيتهم أو صفتهم، أو كانوا الإ
ل ومهما كان مبلغ وطبيعة أجرهم، أو شكل أو يعملون لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العم

 (66)«صلاحية عقد عملهم أو علاقاتهم فيه.

يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون الأشخاص » أنه:أعلاه من القانون  0وتضيف المادة 
 التالي ذكرهم: 

 التلاميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا  -1
دة لإعادة تأهيلهم العلمي أو إعادة تكييفهم الأشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة مع -2

 ،المهني
 ،الأشخاص الذين بلا مقابل في سير هيئات الضمان الاجتماعي  -8
راء القيام بعمل مأمون أو اليتامى التابعون لحماية الشبيبة، بالنسبة للحوادث التي تقع من ج -0

 ،أثنائه
 ،زائيةالمسجونون الذين يؤدون عملا أثناء تنفيذ عقوبة ج -0

                                                           

 .مرجع سابق، 88-30المرسوم التنفيذي رقم  -64
 .13صديق الطيب، مرجع سابق، ص -65
 ، مرجع سابق.11-38قانون رقم  -66
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 ،الطلبة -9
من القانون  3و  0الأشخاص الذين يشاركون في الأعمال المنصوص عليها في المادتين  -0

 السالف الذكر.
 تضيف الأعمال التالية» من نفس القانون: 0بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 

 المستخدمالقيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات  -1
 ممارسة عهدة انتخابية أو بمناسبة ممارستها -2
 (67)«مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل. -8

 تضيف الأعمال التالية:» ، 3المادة 
 النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة -1
 .(68)«القيام بعمل للصالح العام أو إنقاذ شخص معرض للهلاك. -2

 الفرع الثاني
 النطاق الموضوعي للتأمين على الأمراض المهنية

جتماعية المتمثلة في إعطاء مكانة الهدف الأساسي من الضمان الاجتماعي هو الحماية الإ
 (69)خاصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم.

أجراء أم ملحقين بالأجراء، وأيا كان قطاع النشاط الذين  مهما كانت صفة المستفيدين
 نتمون إليه.ي

جتماعية والمهنية والتي تؤدي إلى الإضرار بهم وذلك عن طريق تغطية كل المخاطر الإ
 .(70)نهائيالعجز مؤقت أو عجز  كان سواء

 
                                                           

 ، مرجع سابق.يةبحوادث العمل و الأمراض المهن المتعلق 18 -38القانون رقم  -67
 .المرجع نفسه ،بحوادث العمل و الأمراض المهنية المتعلق 18-38القانون رقم -68
 .18مرجع سابق، صصديق الطيب،  -69
 ،مرجع سابق الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، التأمينات سماتي الطيب، -70
 .00ص
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 أولا
 لجنة الأمراض المهنية 

، الذي يحدد تشكيلة لجنة 1880أفريل  10بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 1جاء في مواده من  18-38من القانون رقم  99ليها في المادة الأمراض المهنية المنصوص ع

 على أنه يرأس اللجنة ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ويتكون من:  0إلى 
 ( عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي رئيسا.1ممثل واحد)" -
 ( عن الوزير المكلف بالعمل.1ممثل واحد) -
 لمكلف بالصحة.( عن الوزير ا1ممثل واحد) -
 ( عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.1ممثل واحد) -
 ( عن المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل يعينه رئيس المجلس.1ممثل واحد) -
 ( عن المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.1ممثل واحد) -
ة من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية ( عن هيئة الوقاي1ممثل واحد) -

 والري.
 ( عن المنظمة النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.1ممثل واحد) -
 (71)."( أطباء مختصين في طب العمل يعينهم الوزير المكلف بالصحة8ثلاثة) -

كن للجنة الأمراض المهنية أن تستعين عند يم "السالف الذكر من القرار 2وحسب المادة 
في  الحاجة بأي شخص أو مؤسسة مختصة في مجال الأمراض المهنية من شأنها أن يفيدها

 (72)."أشغالها
تستفيد لجنة الأمراض المهنية أثناء "على أنه السالف الذكر من القرار  8كما نصت المادة 

وتقوم بإعداد  (73)،"سسات الإدارية العموميةقيامها بمهامها كل التسهيلات لدى الهيئات والمؤ 

                                                           

، يحدد تشكيلة لجنة الأمراض المهنية، معدل ومتمم بالقرار 1880أبريل سنة  10القرار الوزاري المشترك، مؤرخ في  -71
 .1880مارس  28، صادرفي19رقم  ر ج ج، ج 2010مايو سنة  00الوزاري المشترك، مؤرخ في 

 .المرجع نفسهالقرار الوزاري المشترك،  -72
 .المرجع نفسهالقرار الوزاري المشترك،  -73
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برنامج عملها السنوي ونظامها الداخلي الذي تعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي 
 (74)من نفس القرار. 0نصت عليه المادة ما  وهذا 

من نفس القرار  0أما فيما يخص تعيين أعضاء لجنة الأمراض المهنية فقد حددتها المادة 
( سنوات قابلة للتجديد بمقرر من 8يعين أعضاء لجنة الأمراض المهنية إسميا لمدة ثلاثة)" على أنه

 ."الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها

ستشاري في إعداد قوائم الأمراض ذات المصدر المهني المحتمل، وقائمة إتقوم اللجنة بدور 
 شأنها تسبب فيها، وكذا مدة التعرض للمخاطر المناسبة لكل مدة. الأشغال التي من

 اثاني
 تصنيف الأمراض المهنية حسب الجداول والمجموعات 

منها يوميا، أو تؤثر على سلامتهم  ونلبعض الأمراض المهنية التي يعان يتعرض العمال
ض المهنية في تزايد وصحتهم، بالإضافة إلى أنها تؤثر سلبا على كفاءتهم الإنتاجية، فالأمرا

 (75)مستمر بسبب تزايد العمل الصناعي في العالم.

فحسب الدكتورة بلقار مختصة في طب العمال من معهد الأمراض المهنية، أن قائمة 
( مرضا مهنيا،غير 30صندوق الضمان الاجتماعي للأمراض المهنية المتضمنة خمس وثمانين)

هذه القائمة، ونذكر على سبيل المثال سرطان  كاملا، لأنه توجد أمراض أخرى غير مسجلة في
 (76)المثانة، ألام الظهر والمفاصل، اضطرابات العمود الفقري.

 

                                                           

 .مرجع سابقالقرار الوزاري المشترك،  -74
علي موسى حنان، الصحة والسلامة المهنية وآثارها على الكفاءة الإنتاجية في المؤسسة الصناعية) دراسة حالة  -75
مؤسسة، هيكل الجزائر مركبة شلغوم العيد(، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية ال

 .98، ص2000-2009وعلوم التسيير، تخصص تسيير الموارد البشرية، جامعة منتوري قسنطينة، 
  dz.com.28-itwww.dro:20. mars 2018, 18-محمد رباحي  -76

http://www.droit-dz.com.28/
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 التصنيف حسب الجداول -أ
المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية على  18-38من القانون رقم  90نصت المادة 

مة الأشغال التي من شأنها تتسبب تحدد قائمة الأمراض ذات المصدر المهني المحتمل وقائ» أنه:
 (77)«فيها، وكذا مدة التعرض للمخاطر المناسبة لكل مدة الأعمال بموجب التنظيم.

والذي يحدد قائمة الأمراض  1889ماي  0يتمثل التنظيم في القرار الوزاري المؤرخ في 
 ،ويحتوي هذا القرار على ملحقين هما:(78)التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا 

جدول لمختلف الأمراض المهنية، ثم يذكر في كل جدول العنوان  30( يضم 1الملحق )
الرئيسي مع إشارته لنوع الأمراض المهنية القائمة، ثم بعد ذلك يقوم بإدراج قائمة الأمراض المهنية 

 (79)تحته، ومدة التكفل، وكذلك قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب الأمراض المهنية.

جدول للأمراض  30الإشارة إلى أنه في السابق كان الملحق الأول يحتوي على تجدر 
والذي ، ضطرابات الصوتيةالمتعلق بالإ 30أضيف جدول رقم  1830المهنية، ولكن في سنة 

 La Dysphonieيصطلح عليه بالغة الفرنسية: 
بالإرهاق أمراض، وهي الأعمال التي تعرض الأحبال الصوتية لدى المعلمين  8عين عليه 

هذه القوائم  يمكن أن تراجع وتتم» بنصها: 18-38من القانون رقم  90وهذا عملا بنص المادة 
 .(80).«90الأشكال المنصوص عليها في المادة وفقا لنفس الشروط و 

يتولى المشرع الجزائري في نظام الجداول تحديد الأمراض المهنية، ويدرجها في جدول 
بمجرد فاني الأعمال المسببة لهذا المرض سم المرض، وفي الشق الثإمقسم لشقين، الأول يحدد فيه 

                                                           

 ، مرجع سابق.المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  ،18-38قانون رقم  -77
، 2018بن صاري ياسين ، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر  -78
 .08ص
الأمراض المهنية التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه الأول والثاني القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد قائمة -79

 مرجع سابق .
 ، مرجع سابق.المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  18 -38قانون رقم  -80
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مذكور إصابة العامل بمرض من هذه الأمراض المحددة في الجدول، وكان يمارس مهنة أو عملا 
 عتبر مرضا مهنيا.إالجدول  في
 التصنيف حسب المجموعات -ب

ما نصت عليه  تصنف الأمراض ذات المصدر المهني المحتمل في ثلاثة مجموعات وهذا
 من القرار الوزاري المشترك المذكور سابقا، وهي ثلاث مجموعات: 0المادة 

 سمم المرضية الحادة والمزمنة.تالمجموعة الأولى: ظواهر ال
 المجموعة الثانية: العدوى الجرثومية.

 المجموعة الثالثة: الأمراض الناتجة عن وسط أو وضعية خاصة.
التي  و ، المذكورة سابقاصوص عليها في الفقرة الأولى منتصنيف الأمراض المهنية ال يعد

 (81)من القرار الوزاري المشترك. 0المرفق بهذا القرار، وهذا وفقا للمادة  02حدد وفقا لملحقه رقم ت

 وتكون قائمة الأعمال التي من شأنها أن تسبب الأمراض المهنية معوضة كما يلي: 
يمكن للطبيب أن يتعرف على أعمال أخرى غير  مبينة لأمراض المجموعة الأولى، بحيث -

 مدرجة في هذه القائمة.
 (82)محددة لأمراض المجموعتين الثانية والثالثة. -

 9لا يعوض عن أمراض المجموعتين الأولى والثانية إلا إذا كانت الأعمال المذكورة في المادة  -
لمنصوص عليه في هذه المادة الشروط ا تطلب من هذا القرار قد تمت ممارستها بصفة عادية، لا
 (83)بخصوص الأمراض المذكورة في المجموعة الثانية.

يتعلق بتصنيف الأمراض الناجمة عن وسط النشاطات  02للتفصيل أكثر فإن الملحق رقم 
 :المهنية، وتحتوي على ثلاث أقسام

                                                           

الأمراض المهنية التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه الأول الذي يحدد قائمة القرار الوزاري المشترك،  -81
 مرجع سابق . ،والثاني

 .المرجع نفسه القرار الوزاري المشترك، -82
 .المرجع نفسهك، القرار الوزاري المشتر  -83
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حتوي مات الحادة والمزمنة وت: يتعلق بالحالات المرضية الناجمة عن التسم01القسم رقم 
 جدول. 09على 

 جدول. 19: يتعلق بالإصابات الجرثومية و التي تشمل 02القسم رقم 
جدول  12: يتعلق بالأمراض الناجمة عن وسط ومواقف العمل، ويتضمن 08القسم رقم 

 جدول. 18ضطرابات الصوتية ليصبح العدد في السابق ثم أضيف إليه الجدول المتعلق بالإ
ي من تصنيف الأمراض المهنية وفق ثلاث مجموعات يرجع ونشير هنا أن الهدف الأساس

 ختلاف الموجود في شروط التعويض على الأمراض الواردة فيها.و يعود إلى الإ
 30الأمراض المهنية والتي تحتوي علىيتولى المشرع الجزائري في نظام الجداول تحديد 

ي تسببه ومدة التكفل، وهي جدول بدقة تعيين المرض، ويذكر قائمة الأعمال الت كل جدول يحدد
 محددة في بعض الحالات بيوم واحد. يكون مصدره مهنيا.

ختلاف المدة المقررة للتكفل بكل مرض هو طبيعة المرض إ حول فحسب المشرع الجزائري
 .من جهة أخرى الذي يصاب به العامل من جهة، والمدة التي يستغرقها لظهوره

كتشافها، وهذا ما جعل البعض إدة طويلة ليتم خاصة أن بعض الأمراض المهنية تستغرق م
 يصفها بالإصابة الصامتة للجهاز وحددت المدة وفقا لمعايير طبية بحت.

حيث تسري هذه المدة من تاريخ التوقف عن العمل المعرض للخطر، وتنتهي عند تاريخ 
 (84)أول معاينة طبية للمرض المهني.

عمل يستخدم وسائل عمل من شأنها أن  أيضا على كل صاحبالجزائري وقد ألزم المشرع 
جتماعي ، ومفتش العمل، والمدير تسبب في الأمراض المهنية، التصريح بها لدى هيئة الضمان الإ

 (85)الولائي.

ختلاف ناتج عن الإ يكون أما فيما يخص تصنيفه للأمراض المهنية حسب المجموعات
 الموجود في شروط التعويض عن هذه الأمراض.

  
                                                           

84- HARLAY Alain  ، les accidents du travail et les maladies professionnelles, ، Masson-Barcelone, op cit,p 7. 

 .dspace.univ.km.dz, 5 avril 2018, 15 :02 محمد ياسين -85
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 انيالمطلب الث
 التعويضات عن حالة المرض المهني

جتماعية المتمثلة في إعطاء مكانة جتماعي هو الحماية الإالهدف الأساسي من الضمان الإ
 (86)جتماعي وذوي حقوقهم.خاصة للمستفيدين من الضمان الإ

مهما كانت صفة المستفيدين، أجراء أم ملحقين بالأجراء، وأيا كان قطاع النشاط الذين 
 ه.ينتمون إلي

جتماعية والمهنية والتي تؤدي إلى الإضرار بهم وذلك عن طريق تغطية كل المخاطر الإ
والتكفل عادة ما يتم في شكل أداءات عينية ونقدية،  (87)نهائي،عجز مؤقت أو عجز كان سواء 

وحة في حالة الوفاة وكذا حساب الأجر المرجعي، تحديد نسبة العجز، وكذا تحديد الأداءات الممن
 الريع.ومبلغ 

 الفرع الأول
 الأداءات عن العجز الكلي المؤقت

التصريح به  مؤمن له أصيب بمرض مرتبط بمهنته يلزم كل شخص 18-38القانون رقم 
ستفادة من جتماعي، والغرض من ذلك هو الإخلال آجال محددة إلى هيئات الضمان الإ

 (88)التعويضات.

ت أيا كانت طبيعتها دون شرط مدة ينشأ الحق في الأداءا»  منه تنص على: 20والمادة 
 (89)«العمل.

ليس من الضروري أن يكون هناك تعويض عن حادث أو مرض مهني، فبالنسبة للحادث 
 .يمكن أن ينتهي دون تخلف أي ضرر أما المرض المهني يمكن أن لا يكون محدد ضمن جدول

                                                           

 .18مرجع سابق، صصديق الطيب،  -86
 .00مان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد،مرجع سابق صالاجتماعية في مجال الض التأمينات سماتي الطيب،  -87
 .20صديق الطيب، مرجع سابق، ص -88
 ، مرجع سابق.بحوادث العمل و الأمراض المهنية المتعلق 18-38قانون رقم  -89
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طرا إلى العمل ويعرف العجز المؤقت بأنه العجز الذي يضعف إنتاج العامل ويجعله مض
وعلى هيئة  الضمان الاجتماعي التكفل بالمصاب عن طريق منحه أداءات  (90)بأجر منخفض،

 عينية ونقدية وذلك تتكفل الجهات المختصة بتحديد نسبة العجز.
عن العجز المؤقت  تكون الأداءات» من القانون السالف الذكر بأنه: 23وطبقا للمادة 

يعة ومبلغ مماثلين لطبيعة الأداءات المقدمة في باب التأمينات المقدمة، إثر وقوع حادث عمل طب
 (91)«الاجتماعية وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في مواد هذا الفصل.

 الأداءات العينية -أولا
تتمثل الأداءات العينية في تغطية المصاريف المتعلقة بالعلاج، الجراحة، الأدوية، الإقامة 

 .إعادة التأهيل وتدخل ضمنهاالمختلفة، علاج الأسنان، بالمستشفى، الفحوصات 

جتماعي، وتستحق ستدعائه من قبل هيئات الضمان الإإكذلك مصاريف تنقل المريض، 
 8جتماعي خلال هذه الأداءات المؤمن بمجرد إيداعه ملف طبي أو تقدمه لدى هيئة الضمان الإ

لا سقط حقه في الأداءات.أشهر التالية للعمل الطبي الأول والتالية لإنهاء الع  لاج، وا 
وفي حالة ما إذا تسبب المرض عاهة للمصاب فإنه يحق لهذا الأخير في الإمداد بالآلات 

، وتضيف (92)صطناعية التي يحتاج إليها بسبب عاهته وفي إصلاحها وتجديدهاو الأعضاء الإ
وطوال المدة التي  تستحق الخدمات بعد تاريخ الحيز» على  18-38رقم  مرسوممن ال 28المادة 

تستوجب فيها حالة المصاب في حادث العمل أو بمرض مهني مواصلة العلاج ، كما أنه تقدم 
% من التعريفات النظامية المعمول بها 100الأداءات المنصوص عليها في هذا القسم على أساس 

 (93)«في مجال التأمينات الاجتماعية.

                                                           

 .21مرجع سابق، ص  صديق الطيب، -90
 ، مرجع سابق.المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  18-38قانون رقم  -91
 .22ص صديق الطيب، مرجع سابق،-92
 ، مرجع سابق.المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  18 -38قانون رقم  -93
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تستحق التعويضات اليومية إلا إذا أثبت لا ف 23-30من المرسوم رقم  0وطبقا للمادة 
المصاب عند وقوع الحادث أو في تاريخ المعاينة الأولى للمرض المهني ممارسة نشاط مهني 

 (94)يخوله الحق في الأجر.

ذا طرأت تغييرات في الحالة الصحية للمصاب وساءت من جديد فإن المادة  من  92وا 
المصاب الذي يصبح في حاجة ماسة إلى  نتكاساعند »تنص على أنه: 18-38القانون رقم 

العلاج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز مؤقت جديد أو لا، هيئة الضمان الاجتماعي في أمر 
 (95)«أعلاه. 10التكفل بتبعات الانتكاس وتطبق هذه الحالة أحكام المادة 

اب أن الانتكاس يعني تفاقم جرح المصالسالف الذكر  92ونستنتج عند تحليل نص المادة 
تتماثل في  انها وظهور آثار جديدة ناتجة عن المرض المهني أو حادث عمل بعد أن أخذ المصاب

 (96)الشفاء أو ظن أنه شفي تماما عن ذلك المرض الذي أصيب به.

 الأداءات النقدية -ثانيا
سوف يستفيد  مؤقت عن العمل بسبب المرض المهنيعندما يضطر العامل إلى التوقف ال

إلا أنه لكي  ،الاجتماعيداءات وتعويضات نقدية تقدمها له هيئة الضمان هذا المصاب من أ
 عند يستفيد ويستحق هذه التعويضات يجب على المصاب في تاريخ المعاينة الأولى للمرض

ممارسته نشاط يخوله الحق في الأجل أي تبرير فترة معينة من العمل، وبالمقابل يكون أجر يوم 
 (97)على نفقة صاحب العمل أيا كانت طريقة دفع الأجور.العمل الذي طرأ فيه الحادث 

( ثم يدفع له  0إلى  1وتحسب الأداءات العينية على أساس نصف الأجر من اليوم ) 
لى غاية  19الأجر كاملا من اليوم   سنوات كاملة. 08وا 

وصفة طبية بالتوقف لدى المستخدم والضمان  ق هذه الأداءات بإيداع المؤمن لهوتستح
 اعي.الاجتم

                                                           

 ، مرجع سابق.23-30المرسوم رقم  -94
 ، مرجع سابق.18المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  -38قانون رقم  -95
 .28صديق الطيب، مرجع سابق، ص -96
 .20، صالمرجع نفسه -97
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الأداءات النقدية هي منح  2003يناير سنة  28المؤرخ في  01-03رقم  للأمر وطبقا
 لمؤقت عن عمله بسبب مرضه المهني.تعويضة يومية للعامل الأجير الذي يضطر إلى التوقف ا
 الفرع الثاني

 الأدءات عن العجز الدائم
أو بوفاته، فالشخص  تنتهي خدمة المؤمن له كليا عن ممارسة النشاط المهني إما بعجزه

يعتبر عاجزا عن العمل عجزا كليا إذا فقد قدرته عن العمل بصفة كاملة في مهنته الأصلية ، كما 
 يعتبر أيضا عاجزا عجزا مستديما من لا يقدر على الكسب بوجه عام.

العمل بصفة كلية  لىعانه غير قادر كما قد يحدث أن يصاب العامل بعجز جزئي بحيث 
 (98)ستمرار في مزاولة نشاطه.كنه الإإلا أنه لا يم

 على ما يلي: 18-89من أمر رقم  83فقد نصت المادة 
للمصاب الذي يعتريه عجز دائم عن العمل الحق في ريع يحسب مبلغه وفقا للشروط الواردة في » 

 (99)«أحكام هذا الفصل.

بين العامل  فالعجز الدائم إذن هو ذلك العجز الذي من شأنه أن يحول كلية، وبصفة دائمة
 المصاب، وبين ممارسة أي مهنة يكتسب منها.

لذا سأتناول عرض كيفية تقديم الأداءات في حالة العجز الدائم حسب ما جاء به القانون 
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 18-38رقم 
 حساب الأجر المرجعي -أولا

الضمان الاجتماعي، أو أساس يعتبر الأجر المرجعي هو ذلك الأجر الخاضع لاشتراكات 
اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي الذي يتكون من مجموع عناصر المرتب أو الدخل 
المناسب، ونتائج العمل باستثناء الأداءات ذات الطابع العائلي للتعويضات الممثلة للمصاريف 

                                                           

 200، مرجع سابق ص عزوز بن صابر -98
-38المتمم بالقانون رقم المعدل و  ،1889يوليو  9الموافق ل  1010صفر عام  20، مؤرخ في 18-89أمر رقم  -99
و المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، ج  1838يوليو سنة  2، الموافق ل 1008رمضان عام  21، المؤرخ في 18

 . 1889يوليو  0، صادر في  02 رج ج عدد
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اصة بالإقامة والمنح، والتعويضات ذات الطابع الخاص، والتعويضات المرتبطة بالظروف الخ
 (100)والعزلة.

جتماعي، ويعادل الأجر شتراك الضمان الإإن الأجر المرجعي هو ذلك الأجر الخاضع لإ
 (101)حتساب المعاش.إالذي على أساسه يتم 

عملية تحديد الأجر المرجعي للعجز الدائم مختلفة تماما عن تلك التي تحدد التعويضات 
من أمر رقم  88ائم الحق في ريع، فقد نصت المادة اليومية، ويكون للمصاب الذي يعتريه عجز د

يحسب الريع على أساس الأجر المتوسط » على ما يلي: 1889يوليو سنة  9مؤرخ في  89-18
الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي تتقاضاه الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة 

 (102)«لعمل نتيجة الحادث.( شهرا التي تسبق التوقف عن ا12مستخدمين خلال الإثني عشر)

تحدد الكيفيات التي يتم وفقها تحديد الأجرة التي تعتمد أساسا لحساب الريع، في حالة ما 
( شهرا، التي سبقت انقطاعه عن العمل عن طريق 12إذا لم يعمل المصاب خلال الإثني عشر)
 (103).18-38من القانون رقم  00التنظيم، وهذا حسب ما نصت به المادة 

 ريع على أساس ما يلي:يحسب ال
جم عن الحادث أو المرض المهني، قد عمل مدة اإذا كان المصاب وقت انقطاعه عن العمل الن -

 ( شهرا.12تقل عن إثني عشر )
 أجر منصب عمل المصاب إذا عمل مدة شهر واحد على الأقل. -
تقل عن شهر أجر منصب عمل مطابق الفئة المهنية التي ينتمي إليها المصاب إذا عمل مدة  -

 واحد.

                                                           

 .https//www .Cnr.dz.03 avril 2018,15 :30  أمين عمر -100
  avril 2018,15 https://www.djelfa.info.03 .15:مناري فريد -101
 ، مرجع سابق.18-89أمر رقم  -102
 .سابق، مرجع الأمراض المهنيةالمتعلق بحوادث العمل و ، 18-38قانون رقم  -103

https://www.djelfa.info.03/
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ذا لم تظهر حالة العجز الدائم أول مرة إلا بعد انتكاس حالة المصاب أو تفاقمها تكون  وا 
( شهرا الواجب اعتمادها في حساب الريع، هي المدة التي تسبق أحد التواريخ 12فترة إثني عشر )

 حسب طريقة الحساب التي تكون أنفع للمصاب.
 جم عن الحادث أو المرض المهني .تاريخ الانقطاع عن العمل النا -
 نتكاس أو التفاقم.نقطاع عن العمل الناجم عن الإتاريخ الإ -
 (104)تاريخ التئام الجروح. -

يحسب الريع أيا كانت قيمة مبلغ الأجر  :"18-38من قانون رقم  01وحسب المادة 
( مرة قيمة 2800الحقيقي، على أساس أجر سنوي لا يجوز أن تقل قيمته عن ألفين وثلاثمائة )

 (105)."معدل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمون

 تحديد نسبة العجز-ثانيا
ستحقاق مخصصات ا  درجة العجز تحدد بعد أن تحدد اللجنة الطبية نسبة الإعاقة الطبية، و 

  % على الأقل.00الإعاقة تلزم الحصول على درجة عجز بنسبة 

لهيئة الضمان الاجتماعي وفقا  راقبمفتحدد نسبة العجز عن العمل على يد الطبيب ال
ويتم  18-89أمر رقم  02لجدول يحدد عن طريق التنظيم. وهذا وفقا لمقتضيات نص المادة 

 تحديد هذا الجدول بعد أخذ رأي اللجنة يحدد تشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم.
ة عجز جتماعية ومراعاإغير أنه يجوز أن تضاف إلى النسبة الواردة في الجدول نسبة 

 جتماعية.المصاب وقدراته وتأهيله المهني وحالته العائلية والإ
%( المؤمنين 10%( وعشرة في المائة )1تمنح النسبة المتراوحة ما بين واحد في المائة )

 (106)%(.10جتماعيا الذين تساوي نسبة عجزهم أو تفوق عشرة في المائة )إلهم 

                                                           

 ، مرجع سابق.23-30المرسوم رقم  -104
 مرجع سابق. ،حوادث العمل و الأمراض المهنيةب المتعلق18 -38رقم قانون  -105
 ، مرجع سابق.18-89أمر رقم  -106
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 02حددة وفقا للشروط الواردة في المادة كما لا يمنح أي ريع إذا كانت نسبة العجز الم
%، غير أنه يجوز للمصاب المطالبة برأسمال تمثيلي يحدد حسب جدول يوضع 10أعلاه أقل من 

 عن طريق التنظيم.
وفي حالة حصول حادث جديد أو تفاقم الجرح يفضيان إلى نسبة عجز إجمالي تساوي أو 

بعد خصم الرأسمال، ولا يجوز أن %، يكون للمصاب الحق في الحصول على ريع 10تفوق 
يتجاوز مبلغ الرأسمال المنصوص عليه في هذه المادة حدا أعلى تحدد قيمته عن طريق 

 (107)التنظيم.

على حوادث العمل التي تطرأ  00 المادةلثانية والثالثة والرابعة من وتطبق أحكام الفقرات ا
 قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.

الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث  23-30ق المرسوم رقم تمثل التنظيم عن طري
منه على أنه: يحدد  10السالف الذكر والذي جاء في المادة  18-38والرابع من القانون رقم 

تبعا  18-38من القانون رقم  00الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع المنصوص عليه في المادة 
 للعناصر التالية: 

 ر على أساس ما يأتيريع يحسب لأج -
يفما كان الأجر الذي قبضه الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به تاريخ الرأسمال ك -

 ،المصاب
 ،نسبة العجز المحدودة -
 ،وحالسن التي بلغها المصاب عند تاريخ التئام الجر  -
 ،تماعيالوزير المكلف بالضمان الاجمعامل يطابق سن المصاب وفقا لمقياس يحدده بقرار  -

                                                           

 ، مرجع سابق.الأمراض المهنيةبحوادث العمل و  المتعلق 18-38قانون رقم  -107
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يساوي الحد الأعلى الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع كما هو منصوص عليه في المقطع الرابع  -
مرة مبلغ ساعة واحدة من الأجر  2800السالف الذكر،  18-38من القانون رقم  00من المادة 

 (108)الوطني الأدنى المضمون.

 حساب مبلغ الريع -ثالثا
، مضروبا في نسبة السالفة الذكر 02إلى  88في المواد  إليها إن مبلغ الريع الأجرة المشار

 (109).18-38من قانون رقم  00العجز وهذا وفقا للمادة 

فمن المفترض دفع الريع لكل واحد من ذوي الحقوق، وتجدر الإشارة إلى أن ذو الحقوق 
قاعد المنقول الذين استفادوا من هذا الريع لا يمكن أن يستفيدوا بأي حال من الأحوال في معاش الت

المكفول لهم قانونا، وغنما يستفيدون من الامتياز الأكثر نفعا وفي الجانب العملي عادة ما يكون 
 الريع هو الامتياز الأحسن والأكثر نفعا.

للعامل المصاب بعجز دائم الحق في الحصول على ريع يحسب على أساس الأجر 
م واحد يتقاضاه العامل العاجز عن مستخدالمتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي 

 (110)( شهرا التي تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث.12عشر ) أثنىاو عند مستخدمين خلال 

% إذا كان العجز الدائم المصاب إلى اللجوء إلى 00يضاعف مبلغ الريع الإيراد بنسبة 
من الأحوال أن تكون هذه مساعدة الغير لقضاء شؤون الحياة العادية، لا يمكن في أي حال 

 (111)المضاعفة   أقل من مبلغ محدد عن طريق التنظيم.
 1830فيفري  11المؤرخ في  28-30وتمثل التنظيم في المادة الأولى من المرسوم رقم 

الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة الغير منصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل 
 والمتمم.

                                                           

 ع سابق.، مرج23-30المرسوم  -108
 ، مرجع سابق.المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  18-38قانون رقم   -109
 2010بارتي للطباعة والنشر،الجزائر، حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، أمال بن رحال، -110
 .109،ص
 ع سابق.، مرجالمتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية 18 -38قانون رقم  -111
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يحدد المبلغ السنوي الأدنى للزيادة على الغير، المدفوعة على » أنه: حيث جاء فيها على
دج  1200أو عن مرض مهني ب:  معاش العجز أو التقاعد أو الريع عن حوادث العمل أصحاب

 09وفي المادة  ، 11-38من القانون رقم  88وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
ه، وترفع قيمة المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من المذكور أعلا 18-38من القانون رقم 

هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها لرفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي 
 (112)«وريوعه.

يسدد الريع شهريا إلى مستحقه في سكناه وعند حلول أجل استحقاقه، ويمكن لهيئة الضمان 
 (113)مستحق من الريع.الاجتماعي أن تمنح تسبيقا على أول 

( 12المصاب خلال إثني عشر) ضاهاأجرة المنصب المتوسطة التي يتقايساوي مبلغ الريع  
إذا  %(00شهرا الأخيرة مضروبة في نسبة العجز، ويضاف مبلغ الريع بنسبة أربعون في المائة )

شؤون العادية مساعدة الغير من أجل القيام بالل اللجوءالى يضطر المصاب  الدائم كان هذا العجز
 للحياة كالأكل واللباس.

وفي حالة ما إذا كانت حالة المصاب يشملها التأمين على العجز والحق في معاش العجز 
من باب التأمينات الاجتماعية ترفع قيمة الريع بحيث يساوي قيمة معاش العجز إذا كانت أقل 

ه وفي مقر سكناه، كما يمكن منها، ويسدد مبلغ الريع للعامل المصاب شهريا عند أجل استحقاق
 (114)الجمع بين الريع ومعاش التقاعد أو معاش العجز عند التأمين على المرض والأمومة.

  

                                                           

والذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير منصوص عليها  1830فبراير  11، المؤرخ في 28-30المرسوم رقم  -112
 02ج ر ج جعدد1882جويلية 090مؤرخ في  208-82في تشريعات الضمان الاجتماعي، معدل ومتمم بمرسوم رقم 

 .1882لسنة 
 ، مرجع سابق.الأمراض المهنية المتعلق بحوادث العمل و 18 -38قانون رقم  -113
 .100حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص أمال بن رحال ، -114
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 الفرع الثالث
 الأداءات الممنوحة في حالة الوفاة

إن وفاة العامل تشكل خسارة كبيرة بالنسبة لعائلته والأشخاص الذين كانوا يعولهم، فإن 
ق بحوادث العمل والأمراض المهنية، أورد في بعض مواده الأداءات المتعل 18-38القانون رقم 

 الواجب منحها لذوي حقوق المتوفى نتيجة المرض المهني.
فنتيجة المرض المهني قد ينجم عنه وفاة المؤمن له، والذي قد يخلق وراءه ذوي حقوق، مما 

 .يستوجب صرف منحة لهؤلاء تسمى هذه المنحة بلغة القانون منحة الوفاة
 منحة الوفاة  -أولا

إذا نتجت الوفاة عن حادث عمل » على أنه: 18-38من القانون رقم  02نصت المادة 
من القانون رقم  00و  08و  03تدفع لذوي الحقوق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 

ات والمتعلق بالتأمين 1838يوليو سنة  2الموافق ل  1008رمضان عام  21المؤرخ في  38-11
 الاجتماعية.

منحة الوفاة التي تدفع من باب التأمينات لا يمكن الجمع بين هذه المنحة و 
 (115)«الاجتماعية.

( مرة من مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا، والذي 12ويقدر مبلغ منحة الوفاة بإثني عشر )
( 12إثني عشر )تحصل عليه المالك خلال السنة السابقة للوفاة، ولا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن 

 (116)مرة من قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون.

منحة الوفاة هي منحة موحدة تعطى مرة واحدة، ويدفع مبلغ منحة الوفاة دفعة واحدة فور 
 (117)وفاة المؤمن له إلى ذوي الحقوق.

مدخول السنوي اة مساويا للفبالنسبة لذوي حقوق المؤمن الغير الأجير يكون مبلغ منحة الوف
الخاضع لاشتراكات، ولا يكون أقل من المبلغ الأدنى للمدخول السنوي الخاضع لاشتراكات  الأخير

                                                           

 مرجع سابق . ،لعمل و الأمراض المهنيةبحوادث ا المتعلق18 -38قانون رقم -115
 .08سماتي الطيب، مرجع سابق، ص -116
 .100أمال بن رحال، مرجع سابق، ص -117
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مرة للمبلغ اليومي للأجر الوطني الأدنى المضمون، كما أنه توزع منحة الوفاة بالتساوي  130أي 
  على ذوي الحقوق.

ن التمييز بين الوفاة الطبيعية للعامل المذكورة أعلاه يمك 02وحسب الفقرة الثانية من المادة 
 (118)والوفاة الناتجة عن حادث العمل أو المرض المهني وذلك لأن آثار كل منهما مختلفة.

بالإضافة إلى أنه يستفيد ذوي حقوق المتوفى نتيجة مرض مهني من منحة الوفاة او ما 
فاة الذي يدفع لذوي حقوق المتعلق بالتأمينات الاجتماعية رأسمال الو  11-38يطلق عليه قانون 

المتعلق بالتقاعد هم  12-38من القانون رقم  80مرة واحدة. وذوي حقوق المتوفى وفقا للمادة 
 (119)الزوج والأولاد المكفولين والأصول المكفولين.

يدفع في حالة الوفاة الطبيعية إلى عائلة المتوفى والأشخاص الذين هم في عهدته عائدا يسمى 
ف إلى تعويض ذوي الحقوق من المصاريف الناجمة عن وفاة المؤمن له والانقطاع منحة الوفاة يهد
 (120)المفاجئ لأجره.

 السنة عدد حوادث الوفاة
092 
002 
081 
921 
090 
928 

1830 
1831 
1832 
1838 
1830 
1830 

 (121)جدول يبين عدد الحوادث المؤدية إلى وفاة العامل المهني. 

  

                                                           

 .299مرجع سابق، صالوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، عزوز بن صابر،  -118
 103، ص أمال بن رحال، مرجع سابق -119
 .108، ص المرجع نفسه -120
 .188، مرجع سابق، صقانون العمل والحماية الاجتماعيةعجة الجيلالي، الوجيز في -121
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 ريع ذوي الحقوق -ثانيا
، إذا أسفرت الوفاة 1889يوليو سنة  9مؤرخ في  18-89من أمر رقم  08دة نصت الما

-38من القانون  80عن الحادث، يدفع ريع لكل واحد من ذوي حقوق الضحية كما حددتهم المادة 
 والمتعلق بالتقاعد، وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوفاة. 1838يوليو سنة  2المؤرخ في  12

بين الريع المدفوع لذوي الحقوق ومعاش التقاعد المنقول، ويدفع الامتياز لا يمكن الجمع 
 (122)الأكثر نفعا.

 88كما يحسب الريع المشار إليه في المادة السابقة على أساس الأجر المحدد في المواد 
 أعلاه. 01إلى 

يحسب الريع على أساس الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات »  تنص على 88المادة 
الاجتماعي  الذي تتقاضاه الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين خلال الإثني الضمان 

 (123)«( التي تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث.12عشر)
يحسب الريع أيا كانت قيمة مبلغ الأجر الحقيقي على أساس :» 01المادة اضافت كما 

( مرة قيمة معدل ساعات الأجر 2800أجر سنوي لا يجوز أن تقل قيمته عن ألفين وثلاثمائة )
 (124)«الوطني المضمون.

من خلال هذه المواد فأجر الريع يحسب انطلاقا من الشهادة التي يسلمها المستخدم لهيئة الضمان 
شهرا، متوسط هذه الأجور هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار طبعا  12الاجتماعي والتي تضم أجرة 

ة إلى أن ذوي الحقوق ملزمون بتجديد ملفاتهم بصفة بعد نزع حقوق الاشتراكات، وتجدر الإشار 
 منتظمة، وفي أوقات تحددها الهيئة، وذلك للنظر في حدوث تغيرات قد تحرم البعض من الريع، أما

 (125)اليوم الموالي لوفاة المؤمن له.يكون في بالنسبة لتاريخ سريان هذا التعويض  

 

                                                           

 .100أمال بن رحال، مرجع سابق، ص 122-
 مرجع سابق. ،18-89مر رقم أ -123
 .المرجع نفسه ،18-89مر رقم أ -124
 .www.Startimes.com, 20 avril 2018,10h05 mnكريم رحيم  -125
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        تخضع عملية التعويض عن الأمراض المهنية في التشريع الجزائري إلى مجموعة 
ستوجب إلزامية التصريح تستلزم القيام بها وبالتالي لا يمكن مخالفتها، والتي تمن الإجراءات التي 

جتماعي، والذي يستتبع عدم التصريح الضمان الإبالمرض المهني في الآجال المحددة لدى هيئة 
التي قد تنشأ بين المؤمن والمؤمن له وذوي حقوق وهيئة بالمرض المهني إيثار منازعة طبية 

 جتماعي.الضمان الإ
على الطابع المهني للمرض أو  جتماعيعترضت هيئة الضمان الإومن جانب آخر إذا ما إ

أخطأت في تقدير نسبة العجز، فإن هناك طرق لحل الخلافات التي قد تثور بين المصاب 
جتماعي وذلك من خلال إتباع طرق التسوية بالمرض المهني أو ذوي حقوقه وهيئات الضمان الإ

تسويتها، وفي حالة الداخلية والودية كإجراء أولي، وذلك سعيا منها إضفاء أكثر سرعة ومرونة ل
 عدم نجاعة طريقة التسوية الداخلية يبقى طريق اللجوء إلى القضاء مفتوحا.

المبحث  )إجراءات إثبات المرض المهني وعليه سنعرض من خلال المبحثين التاليين، 
 .(الثاني المبحث)جتماعي ، وتسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الإ( الأول
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 الأولالمبحث 
 إجراءات إثبات المرض المهني 

عادة عن المحيط البيئي  وتتولد الأمراض المهنية على نقيض حوادث العمل تظهر ببطء،
، وعليه فإن (126)ق المواد الضارة التي يلامسها أثناء تنفيذ عملهيأو عن طر  الذي يعيش فيه العامل

بذلك عبر المراحل التي تمر بها إجراءات  ةإجراءات إثبات المرض المهني يستوجب شروط خاص
جتماعي، حيث تقوم هذه الأخيرة بدراسة الملف التصريح بالمرض المهني إلى هيئة الضمان الإ

، المنازعات )المطلب الأول( المرض المهنيب التصريحإجراءات والبت فيه، وفي هذا الصدد تناولنا 
ينة اتناولنا إجراءات النظر في الملف والمعكما ، (الثاني المطلب)الطبية المتعلقة بالمرض المهني 

 .) المطلب الثالث( الطبية
 المطلب الأول

 إجراءات التصريح بالمرض المهني
أن كافة القواعد المتعلقة بحوادث العمل تطبق على الأمراض المهنية مثلما  سابقارأينا كما 

ستثناءا واحدا يتمثل في مراعاة أحكام إ، إلا أن المشرع الجزائري أورد 38 -38ورد بالقانون رقم 
من القانون المذكور أعلاه بخصوص إجراءات التصريح بالمرض المهني  17و  13المادتين 

 .(127) وآجاله
الإجراءات التي و ، ) الفرع الأول(حيث ذكرنا الإجراءات التي يقوم بها المصاب أو العامل

م بها هيئات الضمان و الإجراءات التي تقكذا و ، ) الفرع الثاني(يقوم بها رب العمل
 .)الفرع الثالث(الاجتماعي

  

                                                           

 .363أمال بن رحال، مرجع سابق، ص -126
 ، مرجع سابق.38-38القانون رقم  -127
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 الفرع الأول
 الإجراءات التي يقوم بها المصاب

 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية على أنه 38-38من القانون  13نصت المادة 
 بكل مرضيجب التصريح يلحق تاريخ المعاينة الأولى للمرض المهني بتاريخ وقوع الحادث  »

 مهني يطلب بتعويضه بمقتضى هذا الباب لدى هيئة الضمان 
يوما وأقصاها ثلاثة أشهر التي تلي المعاينة الطبية  جتماعي في مدة أدناها خمسة عشرالإ

 الأولى للمرض.
 عتبار ولو كان من باب التأمينات الاجتماعية.ويؤخذ التصريح بعين الإ

إرسال نسخة من التصريح على الفور إلى مفتش جتماعي ويجب على هيئة الضمان الإ
«العمل

(128) . 
وهذا يعني أن التصريح بالإصابة بأي مرض مهني لدى وكالة الضمان الاجتماعي يقع 

، ويؤخذ التصريح بعين الاعتبار ولو كان من باب (129)المستخدم على على عاتق الضحية وليس
مطبوع يتضمن كافة البيانات، وفي حالة عدم التأمينات الاجتماعية، ويتم التصريح عن طريق ملئ 

احترامه لهذه الإجراءات المذكورة أعلاه، فإن المصاب يسقط حقه في مواجهة المشغل أو رب 
 .(130) العمل

 38-38من القانون رقم  38فكما هو وارد في نصوص التصريح بحادث العمل في المادة 
يجب أن يتم  »:أنه لصاحب العمل، وذلك التي تلزم المصاب أو ناب عنه التصريح بالحادث أولا

ساعة  72التصريح بحادث العمل من قبل: المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف 
 ماعدا في حالات قاهرة ولا تحسب أيام العطل .

جتماعي في لهيئة الضمان الإ ،عتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمهإصاحب العمل 
«أيام العطل ساعة، ولا تحسب 23ظرف 

(131).  
                                                           

 سابق.المرجع ، 38-38القانون رقم  -128
129 -www.elmouwatin.dz.op.cit,21.avril 2018 : 20 :30 
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عتبارا من يوم وقوع الحادث سنوات إ 2التصريح بحادث العمل ب  حددت مدة آجال كما
، بخلاف آجال التصريح بالأمراض 38/38من قانون رقم  32وذلك حسب مقتضيات المادة 

الآجال فيها لا يسقط  حترامإعتبار أنها تتولد ببطء وعدم إالمهنية التي لم يرد النص عليها على 
 الحق في الحماية.

مرض يكتسي حسب رأيه طابعا كل بتصريح الوتجدر الإشارة أنه يلزم على كل طبيب 
تمديد الجداول ومراجعتها وكذا لاتقاء ل اتحسب »على أنه:تنص التي  63مهنيا وذلك حسب المادة 

«يه طابعا مهنياالأمراض المهنية، يلزم كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسي حسب رأ
(132). 

 الذي هو لمرض المهنيتعرضو لفالمرض المهني إذن يسري فقط على الضحايا اللذين 
ذا كان العامل المصاب ب مهني قد أحل التقاعد قبل المرض السببا في توقفهم عن العمل، وا 

لا ينطبق  38-38يوما المنصوص عليه في القانون  31جل الأفإن كتشاف مرضه المهني، إ
 .(133) عليه

جتماعي وتجدر الإشارة أنه يكون التصريح على وثيقة تسلم من طرف وكالة الضمان الإ
المرض المهني، تاريخ التوقف عن العمل، لقب أو ألقاب المستخدمين، طبيعة  سمإوالتي تتضمن 

الأعمال التي تمت ممارستها، شهادة عمل وكشف الراتب الذي تم تلقيه عند آخر مستخدم، شهادة 
 .(134) المحتملةطبية من ثلاثة نسخ، ويجب أن تحمل: نوع المرض، أعراض المرض التداعيات 

ل من أجل الخبرة بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار يرس أما فيما يخص الطعن
 جتماعي مع وصل الإيداع، يجب أن يرسل الطعن ستلام أو يودع بشباك وكالة الضمان الإبالإ

ستلام يودع لدى أمانة هذه إإلى لجنة العجز الولائية بواسطة البريد المضمون مع وصل 
  (135)اللجنة.

                                                           

 سابق.المرجع ، 38-38القانون رقم  - 132
133 -mofwad.blogspot.com ,22 avril 2018.09 :01. 

134-LEBOUARI Smail, HADEF Fouziop.cit, p p29,30. 

135-www.elmouwatin.dz ,Ibid , 22 avril 2018 .09 :22. 
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جتماعي هو بالمرض المهني إلى هيئات الضمان الإوالهدف الأساسي من وراء التصريح 
تمكين هذه الأخيرة من بسط رقابتها من خلال التأكد من الحالة الصحية للمؤمن له، ومدى أحقيته 

 .(136) المهنيمرض بالستفادة من الأداءات المقررة للمؤمن له المصاب في الإ

 الفرع الثاني
 الإجراءات التي يقوم بها رب العمل

 ما يلي:  38-38من القانون رقم  66ألزمت المادة  لقد
يتعين على كل صاحب عمل يستخدم وسائل عمل من شأنها أن تتسبب في الأمراض  »

جتماعي ولمفتش العمل أو المهنية المذكورة في هذا الباب، التصريح بها لدى هيئة الضمان الإ
الولائي للصحة، والهيئات المكلفة بمقتضى تشريع خاص وكذا للمدير للموظف الذي يشغل وظائفه 

 بالنظافة والأمن.
يمكن أن يتم إثبات عدم التصريح من طرف مفتش العمل أو الموظف الذي يشغل وظائفه 
وهو ملزم بإطلاع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أو عون من هيئة الضمان 

 الاجتماعي.
«تنظيمتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ال

(137). 

ساعة من ورود نبأ الحادث  23في حالة وقوع حادث العمل الذي يلتزم بالتصريح به خلال 
 إلى علمه.

 الفرع الثالث
 جتماعيالإجراءات لتي تقوم بها هيئات الضمان الإ

، أما إذا كان الملف معقدا نوعا المرض المهنيبتصريح الأشهر لدراسة  8على الصندوق 
 أشهر أخرى مكملا لها. 8ما يمكن أن يعقبها 

                                                           

 .12، 18ص  بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص-136

 ، مرجع سابق.38-38القانون رقم  -137
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وخلال دراسة الملف يمكن للصندوق مطالبة وثائق أخرى، إذا تطلب الأمر ذلك، يبعث 
الصندوق ورقة مرض مهني تتيح في هذه الورقة عدم تسديد التكاليف مسبقا، فالصندوق يتكفل 

 .%311بالعلاجات التي ترتبط بالمرض وذلك بمقدار 
المبلغ الجزافي اليومي، فهذه الشهادة إذا  دإستشفاء لا يسدفي حالة المريض  أما إذا كان

للتأمين على صندوق الملئت قبل نهاية العلاج فعلى العامل المصاب طلب شهادة أخرى من 
 .(138) العلاجوفي الأخير يستتبعها إلى الصندوق في نهاية  ،المرض

وتجدر الإشارة في حالة الشك من مصدر المرض أو أسبابه تجري تحقيقا إداريا، بمكان 
العمل، وفي حالة تأكدها من سلامة ملف التصريح تباشر إجراءات منح الأداءات وفقا لما هو 

 .38-38منصوص عليه في القانون رقم
نه من واجب كل طبيب التصريح بكل مرض يكتسي فإ 12-31و حسب القانون رقم 

 .(139) الأمراضطابعا مهنيا، وذلك تحسبا للجداول ومراجعتها للوقاية من 

بالنسبة للأجير فمن المبادئ أنه بالمرض المهني، وتجدر الإشارة في حالة عدم التصريح 
المعاملات، فإن عدم تصريح الأجير بالمرض  ستقرارنتهائه ضمانا لإإالعامة لكل حق أجل يسقط ب

حقوقه في المطالبة  يالمهني يحدد في أجل سنتين كأجل للتقادم المسقط لحق المريض، أو ذو 
سنوات، وعليه فإن الأجير  2بالأجور والتعويضات المقررة للأجير، وقد ترفع هذه المدة مؤقتا إلى 

لمرض ملزمون بالتصريح بهذا المرض خلال المصاب بالمرض المهني بعد وفاته من جراء ذلك ا
 الأجل المحدد تحت طائلة سقوط حقهم في التعويض بسبب التقادم.

كما أنه يكون على المشغل ملزما بالتصريح بكل حادثة أطلع عليها، فإن عدم التصريح 
 .(140) بالحادثة في الأجل المحدد قانونا، لا يؤدي إلى سقوط حق الأجير في المطالبة بحقوقه

                                                           
138 -www.cpam21.frlassures-2004//ARABE-Maladie professionnelle ,23 avril 2018 :10 :30. 

يعدل ويتمم  7112نوفمبر  31الموافق  3271رمضان عام  71مؤرخ في  31-12القانون رقم  القانون رقم -139
بالتزامات المكلفين في والمتعلق  3638يوليو سنة  7الموافق  3218رمضان عام  73المؤرخ في  32-38القانون رقم 

 .7112نوفمبر سنة  38صادر في ، 17مجال الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 
140 -LEBOUARI Smail, HADEF Fouzi, op .cit, p31. 
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يترتب على عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، تحصيل غرامة من قبل 
 %من الأجر الذي يتقاضاه المصاب كل ثلاثة أشهر.71جتماعي يساوي مبلغها هيئة الضمان الإ

يترتب عن عدم التصريح من قبل صاحب العمل، دفع غرامة مالية لفائدة هيئة الضمان و 
يوم من التأخير، تحسب على الأجور المدفوعة خلال الثلاثة  عن كل %1.3الاجتماعي قدرها 

 .(141) أشهر الفارطة

نوفمبر سنة  31المؤرخ في  31-12مكرر من القانون رقم  71كما تضيف المادة 
مكرر، في حالة عدم تصريح  71يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في المادة  ):7112

من شأنها أن تتسبب في أمراض مهنية كما هو منصوص صاحب العمل باستعمال أساليب عمل 
والمتعلق بحوادث  3638يوليو سنة  7المؤرخ في  38-38من القانون رقم  66عليه في المادة 

«العمل والأمراض المهنية
(142) . 

 المطلب الثاني
 المنازعة الطبية المتعلقة بالمرض المهني

تعتبر كأمراض مهنية كل  »أنه:على  38-38من القانون رقم  68لقد نصت المادة 
«أمراض التسمم والتعفن والاعتلال التي تعرى إلى مصدر أو تأهيل مهني خاص

(143). 
ومن خلال هذه المادة يتبين لنا أن المرض المهني هو كل أعراض التسمم والتعفن 

، بمعنى أنه يجب أن تقوم علاقة سببية والاعتلال التي تعود إلى مصدر أو تأهيل مهني خاص
 بين المرض وطبيعة المرض المؤدي.

مع الإشارة بأن القرينة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري بشأن الطابع المهني لا 
نما تلك المحددة ضمن  لأمراض المهنية والأعمال تتسبب ل المعدة قائمةالتخص جميع الأمراض وا 

 . (144) فيها
                                                           

 ، مرجع سابق.04-17قانون رقم -141
 .المرجع نفسه ،31-12قانون رقم -142
 ، مرجع سابق.38-38قانون رقم  -143
مرجع سابق جتماعي على ضوء القانون الجديد، الطبية والتقنية في مجال الضمان الإ سماتي الطيب ، المنازعات -144
 .63ص
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بعا مهنيا وأيضا احسب رأيه طكل مرض يكتسي على  يلزم على كل طبيب بالتصريح  
يجب ويلزم على كل أرباب العمل الذين يستخدمون وسائل من شأنها أن تتسبب في الأمراض 

ولمفتش العمل أو الموظف الذي يشغل جتماعي المهنية أن يتم التصريح بها لدى هيئة الضمان الإ
 وظائفه الخاصة بمقتضى تشريع خاص وكذا المدير الولائي للصحة.

، وخصائص المنازعة الطبية (الفرع الأول)وفي هذا المطلب سوف نعرف المنازعة الطبية 
 الثالث(. الفرع )إجراءات المنازعة الطبية و كذا (الثاني الفرع)

 الفرع الأول
 تعريف المنازعة الطبية

    في ظل القانون القديم لم ينص المشرع الجزائري صراحة على تعريف المنازعة الطبية 
المتعلق  31-38من القانون  2مجال الضمان الاجتماعي بل اكتفى بالذكر في نص المادة في 

تختص المنازعات الطبية بكل الخلافات  »: جتماعي على أنهبالمنازعات في مجال الضمان الإ
«المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وكذا لذوي حقوقهم

(145). 
هذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري لم يأتي بأي تعريف واضح  ستقراءإومن خلال 

ودقيق للمنازعة الطبية، بل حصر النزاع الطبي في بعض الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية 
 .(146) أو ذوي حقوقهمجتماعي دين من الضمان الإيللمستف

أعلاه مشوب  12وحسب الأستاذ، بن صاري ياسين فإن التعريف الذي جاءت به المادة 
بكثير من الغموض كون أنه يحتاج إلى نوع وطبيعة الحالات الصحية التي تندرج ضمن المنازعة 

جراءات تتناول بوضوح وبدقة موضوع وآثار الخبرة الطبية.  الطبية وكذا قواعد وا 

                                                           

عدد  ج جالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج ر  3638يوليو  17المؤرخ في  31-38قانون رقم  -145
 .3638يوليو  1في صادر  73

 .27،28بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص ص  -146
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فيمكن تعريف المنازعة الطبية أنه ذلك الخلاف الذي يقوم بين المؤمن له وهيئة الضمان 
على تقدير الطبيب المعالج المستشار  عي حول الحالة الصحية والطبية للمصاب، بناء  الاجتما

 جتماعي.التابع لصندوق الضمان الإ
 .لكن هذا التعريف لم يشر إلى ضرورة تقديم الإعراض من طرف المؤمن له ضد الرأي

 الفرع الثاني
 خصائص المنازعة الطبية

غيره من المنازعات الأخرى في مجال  بخصائص تميزها عن تمتاز المنازعة الطبية
     أو الجديد 31-38وهذا ما يتبين في ظل القانون سواء القديم رقم (147)الضمان الاجتماعي

المتعلقين بالنازعات وبالتالي سوف نذكر أهم خصائص المنازعات الطبية في مجال  13-13
 جتماعي.الضمان الإ

 الطبية مرتبطة أساسا بالحالة الصحية للمؤمن له المنازعة -أولا
المنازعة الطبية مرتبطة أساسا بالحالة الصحية للمستفيد من الضمان الاجتماعي، فبالتالي 

على هذا البيان يجب على صاحب العمل أن يلتزم بتوفير و المؤمن له يتعرض لعدة مخاطر صحية 
حتياطات اللازمة لحماية العامل من كل المخاطر التي تخاذ كافة الإا  و وسائل الوقاية والسلامة 

تخزين المواد الخطيرة القابلة للاشتعال أو نقلها  الانفجاراتيمكن أن يتعرض لها من أخطا الحريق، 
 .  (148) تداولهاأو 

وعلى العامل التقيد التام بكل هذه الوسائل والاحتياطات وعدم العبث بها تحت طائلة 
وقد يتعرض أيضا للمسؤولية المدنية إذا ألحق ضررا ماليا بالمؤسسة ، التعرض للمسؤولية التأديبية 

ويضاف المسؤولية الجزائية إذا ألحق ضررا بالسلامة الجسدية لغيره من العمال أو  ،المستخدمة

                                                           

 .21الطيب، مرجع سابق، صصديق  -147
دار الجامعة الجديدة للنشر، الجزائر  -دراسة مقارنة–عزوز بن صابر، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري  -148

 .311، ص 7131
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ه وعدم تقيده بالتعليمات المقررة بهذا ءستهزاإوذلك نتيجة  ،لزائرين للمؤسسة أو صاحب العملا
 (149)الشأن.

يتضح لنا أن المشرع الجزائري حرص على وضع التزامات على عاتق المستخدم بهدف 
تحسين ظروف العمال وحمايتهم من خلال فرض قواعد آمرة يلتزم بها العامل وصاحب العمل على 

 .ءاحد سو 
وهذه القواعد الآمرة التي كرست مبدأ حماية العمال من الأخطار والمحافظة على سلامتهم 

لكل  » التي تنص على ما يلي: 11في مادته  3666مكرس في الدستور الجزائري لسنة 
 المواطنين الحق في العمل.

 النظافة.و يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، الأمن، 
 (150).الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارستهالحق في 

أما فيما يخص تعريف المنازعة الطبية في ظل القانون الجديد لقد نص المشرع الجزائري 
يقصد بالمنازعة الطبية في مفهوم هذا القانون  »على أنها: 13-13من القانون رقم  31في المادة 

ن من الضمان الاجتماعي لاسيما المرض والقدرة على الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدي
«العمل والحالة الصحية للمريض والتشخيص والعلاج وكذا كل الوصفات الطبية الأخرى

(151). 

نلاحظ أن المشرع الجزائري عرف المنازعات الطبية في الشق  ةمن خلال نص هذه الماد
الأول من المادة أعلاه بأنها تلك المنازعات المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان 
الاجتماعي، وبالتالي فالمشرع هنا لم يضف أي جديد على التعريف القديم، والغريب في الأول أنه 

 .«ذوي حقوقهم»في القانون الجديد تم حذف 

                                                           

 .23صديق الطيب، مرجع سابق، ص -149

 مرجع سابق.، 13/37/3666، المؤرخ في 3666دستور  -150
، يتعلق بالمنازعات في مجال 7113فبراير سنة  78الموافق 3276عام صفر  36المؤرخ في  13-13قانون رقم  -151

 .7113مارس سنة  7صادر في ،  33عدد  ج ججتماعي، ج ر الضمان الإ
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على قرارات  بالاعتراضذلك أن المستفيد ليس دائما هو من يباشر بنفسه إجراءات القيام 
     ذوي حقوقه وذلك في حالة وفاة المستفيد  الاعتراضالصندوق، بل في غالب الأحيان يباشر 

 كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك. الاعتراضأو عدم قدرته على مباشرة 
        اني من التعريف التي أتت به المادة أعلاه فيلاحظ بأن المشرع بقدر أما الجزء الث

     ستطاع تبسيط مفهوم المنازعات الطبية بقدر ما زاد في تعقيدها وغموضها ويظهر ذلك إما 
من خلال المصطلحات التي استعملها من الحالة الصحية، التشخيص وكل الوصفات الطبية 

 .(152) الأخرى

الوصول إلى خلاصة تشمل كل هذه الغموض من خلال ما استعمله المشرع في ويمكن 
هذا الضوء فإنه لإزالة كل هذه الصعوبات يجب تدارك هذا الإغفال القانوني المتعلق بتحديد مفهوم 

 واضح للمنازعة الطبية وكذا حصر أهم موضوعاتها.
المنازعات  » طبية هو كالتالي:فالتعريف الذي نقترحه بالنظر للممارسة العملية للمنازعة ال

الطبية هي كل خلاف يحدث بين المؤمن له اجتماعيا وهيئات الضمان الاجتماعي، والتي يكون 
موضوعها قرار رفض طبي صدر عن الطبيب المستشار يتعلق أساسا بالحالة الصحية للمؤمن له 

مهني، أو سواء  اجتماعيا سواء كانت متعلقة بالعجز الناتج عن مرض أو حادث عمل أو مرض
كانت متعلقة بالولادة، أو تحديد سبب الوفاة وكل أنواع العلاج، والوصفات الطبية التي تم رفضها 
من قبل الطبيب المستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي، وكذا تلك المتعلقة بإجراءات ونتائج 

«وآثار الخبرة الطبية
(153) . 

 يسمى بالمنازعة الطبية.رفض طبي مما يساهم في بداية نشوء ما 
  

                                                           

    ، مرجع سابقعلى ضوء القانون الجديد ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعيالطيب سماتي-152
 .313ص 

153 -LEBOUARI Smail, HADEF Fouzi, op.cit,p:43. 
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 المنازعة الطبية تقتضي اللجوء إلى الطبيب -ثانيا
للمنازعة الطبية أن تنشأ إلا إذا تم اللجوء إلى الطبيب المعالج الذي يقوم بوصف لا يمكن 

الإصابة وعواقبها، والنتائج المترتبة عنها وتلك النتائج المتوصل إليها من طرف الطبيب 
 .(154)المعالج

من خلالها يتم عرض المصاب عل الطبيب المستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي 
الذي يقوم بفحصه من جديد، وهنا المصاب يكون أمام تقدرين للحالة الصحية، التقدير الأول 

الرأي فخاص بالطبيب المعالج والثاني خاص بالطبيب المستشار، وفي حالة تطابق هذا الأخير 
لطبيب المعالج هنا لا يثور أي إشكال، أما في حالة ما إذا لوم يوافق رأيه رأي وصل إليه ايالذي 

 .(155) ى بالمنازعة الطبيةالطبيب المعالج وعدم موافقة المؤمن له اجتماعيا عن ذلك هذا ما يسم

فإن المراقبة الطبية تتم على يد هيئات الضمان  33-38وطبقا لأحكام القانون رقم 
     منه التي تنص على: 62الطبيب المستشار التابع لها وهذا حسب المادة جتماعي بواسطة الإ
يمكن لهيئات الضمان الاجتماعي أن تقرر مع تحملها المصاريف إجراء فحوص طبية على  »

 المؤمنين لهم بواسطة طبيب.
ذا  متنع المؤمن له عن هذه الفحوص الطبية أو المراقبة المطلوبة أو عندما لا يمتثل إوا 

«تدعاء تسقط حقوقه في الأداءات بالنسبة للفترة حيث أعقبت المراقبة.سلإ
(156)  

فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن المراقبة الطبية تعد حق مقررا قانونيا لهيئة الضمان 
الاجتماعي، وبالتالي لا يمكن للمؤمنين الاجتماعيين التهرب أو التملص منها لأن رأي الطبيب 

لمستشار من خلاله يتم الاستفادة من التعويض الواجب دفعه من قبل هيئة الذي يبديه الطبيب ا
 الضمان الاجتماعي.

                                                           

، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابق، الطيب سماتي-154
 .316ص 
 .31صديق الطيب، مرجع سابق، ص -155
 ، مرجع سابق.33-38القانون رقم  -156
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فغالبا ما نجد المؤمن له لا يرض بالقرار الطبي الذي يصدره الطبيب المستشار الذي قام 
بإجراءات المراقبة الطبية، مما يؤدي بالمؤمن له بالاعتراض على هذا القرار وذلك بطلب إجراء 

 رة الطبية.الخب
وخلاصة القول فإن المراقبة الطبية هي شأن وسبب المنازعة الطبية في غالب الأحيان وأن 

 .(157) رتباطا وثيقا بإجراء المراقبة الطبيةإهذه الأخيرة مرتبطة 

 المنازعة الطبية مرتبطة بإجراء المراقبة الطبية والاستعانة بالخبرة -ثالثا
تمتاز بالطابع الطبي في المرحلة الأولية لإجراءات تخضع وجوبا جميع الخلافات التي 

 معينة تتمثل فيما يلي:
 إجراءات المراقبة الطبية: -أ

تتمثل هذه المراقبة الطبية في إعطاء رأي يكون ذو طبيعة طبية في إطار تنظيمي في  
مجال الضمان الاجتماعي، مع الحرص على صيانة وحفظ حق المؤمن له اجتماعيا، لذا ألزمه 

يخضع لجميع الفحوصات التي يكون مفيدة لتقدير أو إبقاء إمتياز من إمتيازات الضمان  أن القانون
 (158)جتماعي.الإ

ويوجد نوعين من الرقابة: الرقابة الداخلية التي تعدها المؤسسة من أجل القيام بمهام الرقابة 
 على مدى تطبيق الأحكام المرتبطة بالوقاية الصحية.

ة العمل التي تراقب أي إخلال يمس بأحكام قواعد شي  الخارجية تتمثل في مفت  أما الرقابة 
العمل ومدى تطبيق النصوص التنظيمية في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية 

 .(159) 11-63وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي 

 

                                                           

القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في -157
 .363، ص 7111الجزائر،  الجامعية، المطبوعات

 .28صديق الطيب، مرجع سابق، ص-158

المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ  3663جانفي  36المؤرخ في  11-63المرسوم التنفيذي رقم -159
 .3663جانفي  36صادر في  ،2عدد  ج جالصحة في أماكن العمل، ج ر 
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 الخبرة وذوي الاختصاص:ستعانة بأهل الإ -ب
هيئة الضمان الاجتماعي والمؤمن له استدعى الأمر ضرورة بين لتسوية النزاع القائم 

اللجوء بأهل الخبرة من الأطباء المختصين لمراقبة الحالة الصحية للمؤمنين لهم ليتبين لهم تقدير 
 .(160) نسبة العجز أو مرض مهني أو عادي أو الوفاة الناتج عن حادث عمل يكون محل النزاع

مح بتسوية النزاع الطبي فهي تعتبر كنوع من التحكيم وخلاصة القول أن الخبرة الطبية تس
 .(161) جتماعياإالطبي التخصصي للوقوف فعليا على الحالة الصحية للمؤمن له 

جعل الرأي الذي يصدره الطبيب الخبير ملزما للأطراف وهذا ما ونشير أن المشرع الجزائري 
تلزم نتائج  »التي تنص على: 13-13في فقرتها الثانية من القانون رقم  36يتضح في المادة 

 .(162)«الخبرة الطبية الأطراف بصفة نهائية
 المطلب الثالث

 إجراءات النظر في الملف والمعاينة الطبية
إجراءات النظر في الملف تتمحور بدراسة الملف المصرح به لدى هيئة الضمان 

جراء تحقيق قانوني داخل المنشأة التي يعمل بها المصاب المهني إن لزم الأمر ذلك  الاجتماعي وا 
ثم بعد ذلك إجراء المعاينة الطبية اللازمة للتأكد من مدى صحة التصريح المقدم من طرف 

 .(163) المصاب
المعاينة كذا و  (الفرع الأول)وعلى هذا النحو سوف نتطرق إلى إجراءات النظر في الملف 

 .() الفرع الثاني الطبية
  

                                                           

 .28صديق الطيب، مرجع سابق، ص -160
سماتي الطيب، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابق  -161
 .71ص

 ، مرجع سابق.13-13القانون  -162
 .21صديق الطيب، مرجع سابق، ص  -163
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 الفرع الأول
 الملفإجراءات النظر في 

إلا في حالة إثبات العكس والتعويض يكون طبقا للمواد  ،يفترض بإرجاع المرض إلى العمل
 .ق بحوادث العمل والأمراض المهنيةالمتعل 38-38من القانون رقم  17إلى  68

 إذا قدم المصاب أو ذوي حقوقه أو كل شخص مؤهل للإثبات
ذكورة في أحد جداول الأمراض المرض المحقق فيه مطابق لأحد الأمراض المهنية الم-
 المهنية.

الأعمال الممارسة بصفة فعلية تعد، طبقا لجدول الأمراض المهنية قابلة لأن تسبب  -
 المرض المذكور وأنه قد مارسها المصاب عند الاقتضاء بصفة عادية.

 .(164) أنه قد تم احترام أجل التكفل المذكور في جدول المرض المهني -
المتعلق بحوادث  38-38( من القانون رقن 36إضافة إلى نص المادة السادس عشر )

عندما تتوفر لدى هيئة الضمان الاجتماعي عناصر الملف  »العمل والأمراض المهنية على أنه:
ولاسيما منها التصريح بالحادث، يجب عليها البت في الطابع المهني للحادث في ظرف عشرين 

«يوما
(165). 

من نفس القانون نرى أن المشرع أه ل هيئة الضمان الاجتماعي  36راء المادة وعند استق
دراسة الملف داخل المؤسسة التي تستخدم المصاب وذلك لتحديد الطابع المهني للحادث على وجه 
الخصوص، ويتعين على صاحب العمل أن يقدم كل المساعدة الضرورية للأعوان المكلفين بهذا 

 .(166) التحقيق

 يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي إجراء تحقيق قانوني في الحالات التالية:كما 
 أيام على الأقل. ه إحداث عجز عن العمل يساوي عشرةإذا تعلق الأمر بمرض مهني من شأن -
 إذا كان المرض كفيلا بإحداث عجز دائم عن العمل أو الموت إذا توفي الضحية. -

                                                           

 القرار الوزاري المشترك، مرجع سابق. -164
 .سابق ، مرجع38-38قانون رقم  -165
 .المرجع نفسه  ،38-38قانون رقم  -166



 المهنية الأمراض تطبيقات                        الفصل الثاني                                       
 

60 
 

في للضحية أو ذوي حقوقه نسخة من التقرير،  إذا وقع تحقيق قانوني يوجه الصندوق -
يوم التالية لتاريخ إيداع التحقيق بإخطار الضحية والمستخدم باحتمال  31هذه الحالة يلزم خلال 

 ينبه بالنزاع في الطابع المهني للمرض.
ويكمن الهدف من وراء هذا التحقيق القانوني التي تقو به هيئة الضمان جمع المعلومات 

لتي تسمح لهيئة الضمان الاجتماعي بتحديد قرارها فيما يتعلق بالتكفل بالمريض والبحث والوثائق ا
خاصة عن: سبب وطبيعة المرض، أو احتمال وجود خطأ قصدي لدى المستخدم أو الضحية وكذا 
 الأسباب المؤدية إلى المرض الناجم عن انعدام الوقاية والمتسبب فيه أحيانا الضحية أو

  . (167)المستخدم
لا يجوز تحمل تبعات مرض  » التي تنص على 38-38من القانون  31وتؤكد المادة 

عتراء بهذا سابق للحادث بمقتضى هذا القانون إذا ثبت قطعا أن هذا الحادث لم يتسبب لا في الإ
«كتشافه في تفاقمهإالمرض ولا في 

(168). 

المهني للمرض شريطة جتماعي أن تعترض على الطابع حيث أنه يجوز لهيئة الضمان الإ
أن تشعر المصاب أو ذوي حقوقهم بقرارها، وذلك برسالة موصى عليها مع طلب الإشعار 

اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمها كيفما تم لها  ابالاستلام في ظرف عشرين يوم
 (169)ذلك.

 الفرع الثاني
 المعاينة الطبية

تاريخ  يلحق» أنه:على السالف الذكر ن في فقرتها الأولى من القانو  13تنص المادة 
«المعاينة الأولى للمرض المهني بتاريخ وقوع الحادث

(170). 

                                                           

 .313عبد السلام بن ناصر، مرجع سابق، ص -167
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كما يجب أن توصف في الشهادة الأولية حالة المصاب وأن تقدر عند الاقتضاء، مدة 
العجز المؤقت، كما يشار فيها إلى المعاينات التي قد تكتسي أهمية بالنسبة لتحديد المصدر 

 . (171) أو المرضي للإصابات الجرحي

ما بالعواقب النهائية للحادث في حالة ما إذا لم تتم  وتقدر الشهادة الثانية إما بالشفاء وا 
معاينتها قبل ذلك، كما يحدد فيها عند الاقتضاء تاريخ الجبر وتوصف حالة المصاب بعد هذا 

 .(172) الجبر ويمكن أن تحدد فيها على سبيل البيان نسبة العجز
  

                                                           

 .نفسه مرجعال، 38-38قانون  -171
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 المبحث الثاني
 تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي

عتراف جتماعي هو الإمن أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تشريع الضمان الإإن 
، أو أصحاب العمل بحق إجتماعيينجتماعي، ساء كانوا مؤمنين بالمتعاملين مع هيئة الضمان الإ
 التي تصدرها هذه الأخيرة.الطعن، وذلك في جميع القرارات 

ثر سرعة ومرونة في تسوية المنازعات وذلك سعيا من المشرع الجزائري على إضفاء أك
 (173)جتماعي.الطبية التي تنشأ بين المؤمن له وذوي حقوقه وهيئة الضمان الإ

جتماعي تتميز بالطابع أن إجراءات تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الإ و
تلعب الخبرة دور أساسي في توضيح معطيات وملابسات هذه المنازعات لهذا فإن التقني، أي 

 المشرع الجزائري أفرد لهذا النوع إجراءات وطرق خاصة بها تتماشى مع طبيعتها وخصوصياتها.

تسوية المنازعات الطبية عن طريق اللجوء إلى الخبرة إلى  في هذا الأساس رتأيناإفقد 
)المطلب لجان الطعن عتراض أمام تسوية المنازعات الطبية عن طريق الإ، ) المطلب الأول(الطبية
 .)المطلب الثالث(جتماعيالتسوية القضائية للمنازعات الطبية في مجال الضمان الإكذا و ، الثاني(

 المطلب الأول
 تسوية المنازعات الطبية عن طريق اللجوء إلى الخبرة الطبية

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  13-13من القانون  33إلى نص المادة  بالرجوع
تسوى الخلافات المتعلقة بالمنازعات الطبية حسب الحالة عن طريق  »الاجتماعي التي تنص:

«الخبرة الطبية أو في إطار لجان العجز الولائية المؤهلة، طبقا لأحكام هذا القانون
(174). 

من حيث إجراءات تسويتها عن النزاعات العامة، إذن نجد أنها فالنزاعات الطبية تختلف 
 يغلب عليها الطابع الطبي أو التقني أكثر من الطابع الإداري.

                                                           

     ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابقالطيب سماتي-173
 .26ص 
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فتعيين الخبرة الطبية واللجوء إليها بمثابة التحكيم الطبي وكإجراء أولي وجوبي لتسوية النزاع 
رات الطبية الصادرة عن هيئة الضمان ضد القرا احتجاجالطبي داخليا، ونكون بصددها عندما يرفع 

على رأي الطبيب المستشار، وهذا باستثناء حالة العجز الكلي أو  الاجتماعي، والتي تتخذ بناء  
 .(175) جتماعيةالجزئي الناتج عن مرض مهني أو قبول العجز أو مراجعته في إطار التأمينات الإ

لإنهاء ويكون الهدف من مباشرة إجراءات الخبرة الطبية هو إتاحة الفرصة لطرفي النزاع  
 خلافهما بإجراءات بسيطة.

 الفرع الأول
 جتماعي بإجراء الخبرة الطبيةتكليف هيئة الضمان الإ

طبية لجتماعي إشعار المؤمن له بجميع القرارات ايوجب القانون على هيئة الضمان الإ
حقه، والمتخذة بشأن حالته الصحية، وبالتالي فور صدور قرار الطبيب المستشار تقوم الصادرة في 

 جتماعي بتبليغ المعني بالأمر بالقرار الطبي الصادر في شأنه.هيئة الضمان الإ
المتعلق بالمنازعات  13-13لكن يلاحظ أن المشرع الجزائري في ظل القانون الجديد 

تبليغ المصاب بالقرار الطبي الصادر عن الطبيب المستشار جتماعي لم يحدد أجلا لالضمان الإ
يجب على هيئة  »منه والتي تنص: 33وذلك في المادة  31-38مثلما هو وارد في القانون 

أيام، بعد  القرارات الطبية في ظرف الثمانيةالضمان الاجتماعي إشعار المعني بالأمر بجميع 
«للهيئة صدور رأي الطبيب المستشار

(176). 

وعليه فإنه بمجرد ورود الاعتراض على القرار الطبي المتضمن طلب إجراء خبرة طبية 
سواء برسالة موصى عليها مع وصول الإشعار بالاستلام، أو عن طريق إيداع الطلب لدى أمانة 

من القانون  77الرقابة الطبية التابعة لهيئة الضمان الاجتماعي، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تباشر إجراءات الخبرة الطبية  »التي تنص 13-13رقم 

جتماعيا ثلاثة  إمن تاريخ إيداع الطلب، وتقترح كتابيا على المؤمن له  في أجل ثمانية  أيام ابتداء  

                                                           

سابق، ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع  سماتي الطيب -175
 .13ص 
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لاالسالف الذكر 73أطباء خبراء على الأقل، مذكورين في القائمة المنصوص عليها في المادة   ، وا 
«أصبحت ملزمة برأي الطبيب المعالج

(177). 
 الفرع الثاني

 سير إجراءات الخبرة الطبية
تضع هيئة الضمان الاجتماعي تحت تصرف الطبيب الخبير مجموعة من المراجع 

، التي تتضمن: تلتزم هيئة الضمان 13-13من القانون رقم  71والمعطيات التي ذكرتها المادة 
 الطبيب الخبير يتضمن ما يلي:بتقديم ملف إلى الاجتماعي 

رأي الطبيب المستشار، ملخص المسائل موضوع الخلاف، مهمة الطبيب الخبير بكل »
«دقة

، إن هذه العناصر تخص حالة المؤمن له المصاب من أجل تسهيل مهمته، حيث تقوم (178)
جراء الخبرة الطبية عليه في غضون  رأيه ويكون أيام لتكوين  3باستدعاء المعني، قصد فحصه، وا 

بتبليغ المعني بالأمر شخصيا بالقرار الطبي وفقا للقواعد المقررة قانونا لبداية سريان المهلة المحددة 
لتقديم طلب إجراء الخبرة، وقد استقر القضاء في هذا الصدد على أن عدم ثبوت تبليغ المعني 

المطالبة بإجراء الخبرة بالأمر بصفة رسمية بقرار هيئة الضمان الاجتماعي يبقى حقه قائما في 
 .(179) الطبية

المستشار التابع للصندوق نعني لكن يجب التوضيح أن القرار الطبي الصادر عن الطبيب 
به القرار الطبي المتخذ على أساس الملف الطبي المقدم من المؤمن له، والمتعلق بحالته الصحية 

 لجنة العجز الولائية المؤهلة. باستثناء حالة العجز والتي يتم الاعتراض فيها مباشرة أمام
فعلى الطبيب الخبير أن يلتزم بالمهام الموكلة إليه المتمثلة في معاينة حالة المصاب 

ونسبة العجز اللاحق به تحت طائلة المهمة والفحوصات اللازمة للتأكد على إصابة المؤمن له 
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الطبيب لمهامه يعرض الخبرة المسندة إليه من طرف مصلحة المراقبة الطبية وفي حالة تجاوز 
 .(180) الطبية بكاملها إلى العيب في سلامتها ويعرض خبرته إلى الطعن أمام المحكمة المختصة

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  13-13من القانون  3ف 71فقد نصت المادة 
ا في أجل يجب أن يقدم طلب الخبرة الطبية من قبل المؤمن له اجتماعي » الاجتماعي على أنه

«خمسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة الضمان الاجتماعي
(181) . 

يوما بدلا  م طلب الخبرة الطبية هي خمسة عشرفمن خلال هذه المادة يتبين أن مدة تقدي
 .31-38من شهر التي كانت منصوص عليها في القانون القديم رقم 

المجال، وهذا من شأنه تسهيل  تقليم 13-13الجديد رقم فالمشرع أراد من خلال القانون 
  .(182) وتبسيط الإجراءات سواء لهيئة الضمان الاجتماعي أو للمؤمن له اجتماعيا
من القانون رقم  8ف71أما فيما يخص تقديم طلب إجراء الخبرة الطبية فقد نصت المادة 

 يرسل الطلب بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو يتم إيداع  »على أنه: 13-13
«إيداعالطلب لدى مصالح الضمان الاجتماعي مقابل وصل 

(183). 

وبالتالي فإن عدم تقديم طلب إجراء الخبرة الطبية، يترتب عنه عدم قيام المؤمن له المدعى 
 أحكام نذكرها كالتالي:بإجراء الخبرة الطبية وهذا ما أكده القضاء في عدة 

عن محكمة برج بوعريريج والذي جاء فيه  16/37/7116الحكم الأول صادر بتاريخ 
المعدل والمتمم فإن طلب إجراء خبرة  31-38من القانون رقم  36حيث عملا بأحكام المادة »

ما بواسطة طلب يودع لبواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الإشعار بالإ طبية يتم دى ستلام، وا 
لما يثبت إتباعه إجراءات شبابيك الهيئة مقابل تسليم وصل إيداع، حيث أن عدم تقديم المدعي 

                                                           

   ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابق سماتي الطيب -180
 .11ص 
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ومن ثم تظهر أهمية تقديم المدعي لطلب ، الخبرة الطبية يجعل دعواه مشوبة بفساد الإجراءات 
«مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا. 7116ماي  31إجراء الخبرة الطبية بتاريخ 

 

عن محكمة برج بوعريريج الذي جاء على  16/37/7116الثاني صادر بتاريخ والحكم 
موجها  38/11/7116حيث أنه من الثابت بالملف أن المدعي قدم طلب محررا بتاريخ  »أنه:

لهيئة الضمان الاجتماعي موضوعه طلب إجراء خبرة، غير أنه لم يقدم ما يثبت توصل المدعى 
المعدل والمتمم إشعار بالاستلام أو  31-38من القانون رقم  36عليه به عملا بأحكام المادة 

.«وصل إيداع
 

يجب أن يكون طلب الخبرة » على أنه 13-13من القانون  7ف71كما نصت المادة 
«الطبية مكتوبا ومرفقا بتقرير الطبيب المعالج

(184) . 

جتماعي تقترح هيئة الضمان الإ »على أن: 13-13من القانون  77كما أضافت المادة 
 كتابيا على المؤمن له اجتماعيا ثلاثة  أطباء على الأقل مذكورين في القائمة المنصوص عليها 

لا أصبحت ملزمة برأي الطبيب المعالج 73في المادة  «وا 
(185) . 

قرر منح مهلة خمسة  13-13في ظل القانون رقم والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري 
من استلامه الملف الطبي للمؤمن له وبالتالي  بمهمته يبدأ حسابها ابتداء  عشر  يوما لقيام الخبير 

 . (186) أصبح إجراء الخبرة الطبية أمرا صعبا نظرا للمدة التي كان الخبير يقوم بها بإنجاز الخبرة

لكن الإشكال الذي بقي مطروحا هو أن المشرع لم يتطرق إلى حالة رفض الطبيب الخبير 
سواء المعين بالاتفاق أو بالتعيين التلقائي، أو لأنه تأخر في إنجازها أي بعد  إجراء الخبرة الطبية

مرور خمسة عشر  يوما، ففي هذه الحالة كان من الواجب عليه أن ينص المشرع على أنه يمكن 
 . (187) أن يستبدل الخبير في حالة رفضه بإجراء الخبرة أو تأخره

                                                           

 سابق.المرجع ال، 13-13 رقم قانون -184

 .نفسه مرجعال، 13-13 رقم قانون -185
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المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي  13-13من القانون رقم  71كما ألزمت المادة 
تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ نتائج تقرير الخبرة الطبية إلى المعني خلال  » على أنه:

«العشرة  أيام الموالية لاستلامه
(188). 

الجزائري هيئة الضمان الاجتماعي صراحة بتبليغ ومن خلال هذه المادة فقد ألزم المشرع 
قرير الخبرة الطبية المعدة من طرف الطبيب الخبير إلى المؤمن له، ذلك خلال المؤمن له بنتائج ت

 .(189) عشرة أيام الموالية لاستلام القرار
كما أن المؤمن له يسقط حقه في طلب إجراء الخبرة الطبية إذا تم الشروع في مباشرتها 

يسقط حق المؤمن له اجتماعيا في  » 13-13من القانون رقم  73وهذا ما نصت عليه المادة 
«الخبرة الطبية في حالة رفض الاستجابة بدون مبرر لاستدعاءات الطبيب الخبير

(190) .  
 الفرع الثالث

 نتائج الخبرة الطبية
إجراء الخبرة الطبية، فإن هذه الأخيرة تكون نتائجها إلزامية للأطراف، وعلى هيئة إذا تم 

 يكون مطابق لنتائج الخبرة الطبية.الضمان الاجتماعي اتخاذ قرار 

تلزم نتائج الخبرة الطبية  » على أنه 13-13من القانون رقم  7الفقرة 76حسب نص المادة
.«الأطراف بصفة نهائية

 

فمن خلال هذه المادة نستنتج أن النتائج التي توصل إليها الخبير في نهاية تقريره ملزمة 
 . (191) جتماعيللطرفين، أي للمؤمن له وهيئة الضمان الإ

 

                                                           

 ، مرجع سابق.13-13قانون رقم  -188
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المتعلق بالمنازعات كان ينص  31-38المشرع الجزائري في القانون رقم وتجدر الإشارة أن 
يلزم الأطراف نهائيا بنتائج الخبرة التي يبديها الطبيب الخبير مع  »منه على أنه 71في المادة 

«أدناه 81مراعاة أحكام المادة 
(192). 

الخاصة بحالات العجز التي يمكن الطعن فيها أمام لجنة العجز  عتراضاتباستثناء الإ
لم ينص على أي استثناء متعلق بإمكانية الاعتراض على  13-13الولائية لكن القانون الجديد رقم 

نتائج الخبرة الطبية، إلا إذا كانت الخلافات الطبية متعلقة بالعجز فهنا يكون الطعن مباشرة أمام 
 . (193) دون اللجوء إلى إجراءات الخبرة الطبية لجنة العجز المؤهلة

تثبت لجنة العجز  » تنص على أنه 13-13من القانون رقم  83وبالرجوع إلى المادة 
جتماعي قرارات الصادرة عن هيئات الضمان الإالولائية المؤهلة في الخلافات الناجمة عن ال

 المتعلقة بما يلي: 
الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني يترتب عنه منح حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي  -

 ريع.
«جتماعيةقبول العجز وكذا درجة ومراجعة حالة العجز في إطار التأمينات الإ -

(194) .  

كما أن نتائج الخبرة الطبية التي يبديها الطبيب الخبير يجب أن تكون مطابقة للقرار الذي 
    من القانون رقم 72هذا ما أقرت به المادة يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي، أن تتخذه 

، نجده لم ينص على هذا المبدأ 13-13لكن دائما بالرجوع إلى القانون الجديد ، (195) 38-31
نما نص عليه ضمنيابصفة واضحة،  من  الفقرة الأولى 76هذا ما هو مبين في المادة  ،(196)وا 

 .(197)القانون السالف الذكر

                                                           

 ، مرجع سابق.31-38قانون رقم  -192
 .32بن ناصر عبد السلام، مرجع سابق، ص -193

 ، مرجع سابق.13-13قانون رقم  -194
 ، مرجع سابق.31-38قانون  -195
 .31بناصر عبد السلام، مرجع سابق، ص -196
 ، مرجع سابق.31-38رقم قانون  -197
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وكذا المادة  «تلزم نتائج الخبرة الطبية الأطراف بصفة نهائية »والتي جاء فيها على أنه:
جتماعي بتبليغ تقرير تلزم هيئة الضمان الإ » من نفس القانون والتي نصت على ما يلي: 71

« لإستلامهأيام الموالية الخبرة الطبية إلى المعني خلال العشرة  
(198)

. 

 المطلب الثاني
 الطعنن االاعتراض أمام لجتسوية المنازعات الطبية عن طريق 
   جتماعي بحالة العجز الناتج عن مرض جميع القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الإ

وتكون مكلفة قانونا بتحديد ،  (199)ن اعتراض أمام اللجإجتماعية تكون محل في إطار التأمينات الإ
سبب وطبيعة المرض وكذا تحديد نسبة العجز باعتبار جهة الطعن في إطار التسوية الداخلية 
للمنازعات الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، ونظرا لأهمية مهام هذه اللجنة سوف نتطرق بالدراسة 

 .) الفرع الثاني( نة الوطنيةو اللج، (الفرع الأول)اللجنة الولائية من خلال هذا المطلب إلى 
 الفرع الأول

 لجنة الولائيةال
هي بمثابة جهة طعن في إطار التسوية الودية حيث أن الاعتراض في قراراتها هي و  ط..ل

 .(200) أمور من النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات القانونية

تنشأ لجنة عجز ولائية مؤهلة  »على أنه: 13-13من القانون الجديد  81نصت المادة 
«أغلب أعضائها أطباء وتحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم

(201). 

الذي يحدد أحكام تعيين أعضاء  288-11من المرسوم التنفيذي رقم  7وطبقا للمادة 
 تتشكل من:اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي فإن لجنة العجز الولائية المؤهلة 

مستشار لدى المجلس القضائي، رئيسا يتم تعيينه من طرف رئيس المجلس القضاء  -
 المختص إقليميا

                                                           

سابق.مرجع ، 31-38قانون رقم  - 198 
        ، 7113جتماعي، دار العلوم للنشر والتوزيع، عبد الرحمان خليفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان الإ-199
 .371ص 
 .373، ص سابقالمرجع العبد الرحمان خليفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، -200

 ، مرجع سابق.13-13 رقم قانون -201
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بالصحة بعد طبيب خبير يعينه مدير الصحة للولاية من قائمة يحددها الوزير المكلف  -
 ،أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب

جتماعي يتم تعيينه من بين الأعوان التابعين ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الإ -
 الإجتماعي،لقطاع الضمان 

ثنين عن العمال الأجراء من بينهما عامل ينتمي للقطاع العمومي بناءا على إممثلين  -
  ،قتراح المنظمة النقابية للعمال الأجراء الأكثر تشكيلا على المستوى الوطنيإ

اقتراح المنظمة المهنية التي تضم أكبر عدد  ممثل عن العمال غير الأجراء بناء على -
 . (202) خرطين في نظام غير الأجراء على المستوى الوطنينمن الم

ولاتها بأن تشكيلة اللجنة الولائية للعجز من النظام العام بالتالي لا تصح مداوتجدر الإشارة 
من أعضائها على الأقل منهم الرئيس والطبيب الخبير، ففي حالة عدم  إلا بحضور اجتماعها أربعة

تحقق النصاب أو عند غياب العضوين السابقين تعتبر قرارات اللجنة باطلة وقد تتخذ هذه الأخيرة 
قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، كما نص القانون 

لا يعتبر القرار مرفوضعلى وجوب تعليل قرارا   .(203) ت اللجنة بما فيه الكفاية وا 

تجتمع لجنة العجز الولائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءا على استدعاء من رئيسها  قد
 في مقر وكالة الصندوق الوطني للتأمينات يترأسها القاضي برتبة مستشار لدى المجلس القضائي

(204) 
لا اعتبر معيب في الإجراءات، ففي حالة عم ذكر صفة  ، ذلك يجب تحديد صفة الرئيس وا 

                                                           

، الذي يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية 7111نوفمبر 13، المؤرخ في 288-11 رقم المرسوم التنفيذي -202
 .7111نوفمبر  3، صادر في 12عدد  ج ج للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها، ج ر

أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية -203
 . 361، ص 7111الطبعة الثالثة، الجزائر، 

بنايطو كريمة، سوماتية خديجة، النظام القانوني للتعويض على المرض، في قانون التأمينات الاجتماعية الجزائري،  -204
كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق   تخصص الضمان الإجتماعي ، ، جتماعنيل شهادة الماستر في علم الإل مذكرة

 .16، ص 7137-7133 خميس مليانة جامعة جيلالي بونعامة،
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الرئيس مكتفيا بذكر اسمه فقط، يمكن للمحكمة العليا مراقبة قانونية لتشكيلة اللجنة ويعرض قرارها 
 .(205) إلى النقض

جتماعات إلى مدير وكالة الضمان جتماعات يرسلها محاضر الإنتهاء من الإوبعد الإ
جتماعي خلال عشرون  يوما من تاريخ الانعقاد ويوقع عليها الرئيس، وتبلغ قراراتها إلى الإ

 المعنيين به في أجل عشرون  يوما مقابل وصل استلام من قبل أمين اللجنة.  
الطعن في على المؤمن له أن يباشر إجراءات  13-13من القانون رقم  88نصت المادة 

ستلام إمن تاريخ  بتداء  إقرار هيئة الضمان الاجتماعي أمام اللجنة الولائية للعجز في أجل  شهر 
جتماعي، ويجب أن يكون الطعن في شكل طلب مكتوب مرفق بتقرير تبليغ قرار هيئة الضمان الإ

دى أمانة الطبيب المعالج أو عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو إيداعه ل
عتراض أمام لجنة العجز هو إجراء شكلي اللجنة مقابل وصل الإيداع. كما أكد القضاء أن الإ
 .(206) وجوهري، أما في حالة عدم تقديمه ترفض دعواه شكلا

تعتبر هيئة إخطار  ختصاصات اللجنة الولائية للعجز المؤهلة والتدابير التي تتخذهاإو 
العجز الناتج عن مرض، ويشترط لصحة الإخطار أن يتم تستقبل شكوى المعنيين بخصوص حالة 

 .(207) إيداعه في الأجل القانوني المحدد بثلاثين  يوما

   من القانون 83إن صلاحيات اللجنة الولائية للعجز هي تلك المحددة بموجب المادة 
ة عن والتي تتمثل أساسا في البت في الاعتراضات والطعون المقدمة ضد القرارات الصادر  13-13

هيئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالخلافات المذكورة أعلاه، نرى أن المشرع أوكل لهذه اللجنة 
إليها مباشرة بدلا من إجراءات الخبرة  ءالفصل في الخلافات المتعلقة بالعجز أيضا اللجو 

هذا لربح الوقت كون أن المصاب بحالة العجز في حاجة ماسة إلى التكفل به عن  (208)الطبية
 التعويضات المقررة له.طريق منحه 

                                                           

 ، الغرفة الاجتماعية القسم الثالث.363771تحت رقم  32/18/7111قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -205
 ، مرجع سابق.13-13رقم  قانون -206

207 -FILALI Ali, Le contentieux de de sécurité sociale, R.A S.J.E.P. N°3 , Alger,                p :51. 

 .سابق ، مرجع13-13قانون رقم  -208
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تتخذ لجنة العجز الولائية المؤهلة كل  »على أنه 13-13من القانون رقم  87والمادة 
ل تحر تراه التدابير لاسيما تعيين طبيب خبير لفحص المريض فحوص تكميلية ويمكنها أن تقوم بك

«ضروريا
(209) . 

ومن خلال تحليل هذه المادة يتضح لنا أن لجنة العجز يمكن له أن تعين خبير طبي 
لفحص المؤمن له وتحديد نسبة عجزه خاصة في حالة ما إذا كان المؤمن له يعاني من مرض 

تم إجراء للمريض عدة خبرات طبية واتضح أن  خطير مثل السرطان المهني الناتج عن نشاطه، أو
هذه التحاليل ناقصة، وبالتالي على الخبير الطبي أن ينجز الخبرة المسندة إليه، ويقدم تقرير طبي 
عن ذلك فهنا المؤمن له يقدم طلب للجنة يتضمن إما المصادقة على الخبرة في حالة الموافقة على 

لة عدم رضائه بنتائج الخبرة واعتراضه ففي هذه الحالة تقديمها أو يقدم تعيين خبير آخر في حا
يمكن للجنة العجز أن تقضي برفض الطلب في حالة ما اتضح لها اعتراض المؤمن له غير 

 (210)مؤسس.

         تبت اللجنة  » على أنه 13-13من القانون رقم  2الفقرة 83ولقد نصت المادة 
«( يوما ابتداءا من تاريخ استلامها العريضة61المعروضة عليها في أجل ) عتراضاتفي الإ

(211). 
يوما  61ويتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري منح للجنة العجز الولائية مهلة 

لإصدار قرارها في النزاع المعروض عليها من تاريخ استلام الطعن في قرارات هيئة الضمان 
ما إذا المؤمن له لجأ مباشرة غلى القضاء دون انقضاء المدة يترتب على الاجتماعي وفي حالة 

أما في حالة ما إذا اللجنة لم تحترم المدة المقررة لها  .ذلك رفض الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات
 .(212) قانونا يمكن للمؤمن له في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية

       ت اللجنة معللة ومسببة لأجل تمكين القاضي عند نظره ويجب أيضا أن تكون قرارا
في النزاع المعروض عليه من الوقوف على مدى إلمام قرار اللجنة بظروف النزاع انطلاقا من 

 الوثائق التي يحتويها الملف الطبي.
                                                           

 .سابقال مرجعال، 13-13قانون رقم  -209
210-FILALI Ali, le contentieux de sécurité sociale, op.cit,p :53 

 ، مرجع سابق.13-13قانون رقم  -211
 .نفسه مرجعال، 13-13 رقم قانون -212
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 الفرع الثاني
 جنة الوطنيةالل

على قرار هيئة الضمان الإجتماعي يت جه إلى لجنة الطعن  يريد الإعتراضالشخص الذي 
المسبق الولائية كدرجة أولى، و في حالة رفض إعتراضه فرض عليه القانون إستئناف قرار الل جنة 

 الولائية أمام اللجنة الوطنية للط عن باعتباره درجة ثانية و أخيرة للت سوية الإدارية.
رار لجنة الطعن المسبق الولائية أمام الل جنة الوطنية هو المترت ب على إستئناف ق إن  الأثر

مان الاجتماعي أمام لجنة الدرجة الأولى الولائية  نفس الأثر المترتب عن الط عن في قرار هيئة الض 
 (213)للط عن.

ة الوطنية المنعقدة بمقر هيئات الل جنإستئناف القرار الصادر عن الل جنة الولائية أمام  إن  
مان الاجتماعي ) المديري ة العامة للصناديق و هيئات الض مان الإصناديق و  جتماعي(  يؤدي الض 

 إلى إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن يتم البث نهائيا أمامها، إلا في حالتين:
 عدم التصريح بالن شاط. -
 عدم طلب الإنتساب. -

، أصبح الط عن بالإستناف 3666جتماعي سنة الإبعد التعديل الذي طرأ على قانون المنازعات 
ة. جنة الوطنية إجباريا، و أمام الل   ه إلى الجهة القضائية المختص   من الن ظام العام قبل التوج 

أمام  ،" يرفع الط عن المسبق إبتدائيا 13-13من القانون رقم  7فقرة  1كما تنص  المادة 
ة الإعتراض على قرارات الل جنة المحل ية الل جنة الوطنية المؤه لة للط عن المسبق، في حال

 .(214)للط عن"
"تنشأ ضمن كل  هيئة للضمان  من القانون السالف الذكر أن ه 31كما نص ت المادة 

الاجتماعي لجنة وطنية مؤه لة للط عن المسبق تحد د تشكيلة هذه الل جنة و تنظيمها و تسييرها عن 
 .(215)طريق الت نظيم" 

                                                           

 .381سابق، ص بن صاري ياسين ، مرجع  -213
 ، مرجع سابق.13 -13قانون رقم  -214
 .نفسه مرجعال، 13-13قانون رقم  -215
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تشكيلة الل جنة الوطنية إلى حد الآن، ويظهر أن ه لازال إلا  أنه لم يصدر التنظيم الذي يحد د 
 العمل جاري وفقا لتشكيلة القانون القديم إلى تحديدها و فق القانون الجديد.

إستنادا إلى نص القانون الس الف الذ كر، يت ضح أن  كل هيئة من هيئات الضمان 
، تختص بمراجعة القرارات التي تصدرها لجان  (216)ى الوطنيعلى المستو جنة تتضم ن ل الإجتماعي

   الطعن المسبق المحلية، تلك المتعل قة بالطابع المهني للمرض أو الأداءات أو الغرامات الأقل 
تلك المتعل قة  ستثناءإيعني أن  لها نفس إختصاص الل جان المحل ية، ب من مبلغ مليون دينار، وهذا ما

يادات عن الت أخير التي تصدر إبتدائيا و نهائي ا، مباشرة أمام الل جنة الوطنية المؤه لة  بالغرامات و الز 
 (217)للطعن المسبق عندما يساوي مبلغها أو يفوق مليون دينار.

تخطر الل جنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول برسالة موصى 
      داع عريضة لدى أمانة الل جنة مقابل تسليم وصل إيداع يالإشعار بالإستلام، أو بإ عليها مع
يوم، إبتداءا من تاريخ إستلام تبليغ قرار الل جنة المحلية المعترض عليه، أو في  31في آجال 
رد  للطعن المسبق إذا لم يتلقى المعني أييوم إبتداءا من تاريخ إخطار الل جنة المؤه لة  61غضون 

 على عريضته.

 (218)ويجب أن يكون الط عن مكتوبا و أن يشير إلى أسباب الإعتراض على القرار. 

جهتين اللجنة تكون أمام  نازعات الطبية مالجهة القضائية المختصة في الن ظر في الإذن 
  .الوطنية و اللجنة الولائية

الت شريع الجزائري في مجال ويت ضح من خلال إنشاء الل جنة الوطنية للط عن المسبق في 
 منازعات الضمان الإجتماعي هو تفادي الل جوء إلى القضاء.

 
 

 

                                                           

 .72، مرجع سابق، ص بن صاري ياسين -216
 .66سماتي طيب، منازعات الضمان الاجتماعي الجزائري، مرجع سابق، ص  -217
 ، مرجع سابق.13-13قانون رقم  -218
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 المطلب الثالث
 جتماعيالتسوية القضائية للمنازعات الطبية في مجال الضمان الإ

أطراف النزاع إلى حل يرضيهما من خلال تقارير الخبرة الطبية ولجنة  في حالة عدم توصل
العجز الولائية المؤهلة للطعن المسبق، فإن التقرير الوحيد لحل النزاع هو اللجوء إلى القضاء من 

 .(219) الطرف الذي يعتبر نفسه متضرر

فاقيات إن حق الطعن القضائي في مجال الضمان الاجتماعي يعتبر مبدأ مكرس في الات
   .(220) 317-17من اتفاقية  11الصادرة عن منظمة العمل الدولية إذ نصت المادة 

عن  أشارت هذه الاتفاقية إلى ضرورة الفصل في المنازعات بواسطة سلطة مستقلة فقد
 السلطة الإدارية

الطبية اللجوء إلى الخبرة لكن قد يحدث أن لا توفق آليات التسوية الداخلية للمنازعات 
الطبية واللجوء إلى لجنة العجز الولائية من خلال عدم تحقيق الغرض المرجو من إنشائها مما يبقى 

 اللجوء إلى التسوية القضائية كآخر مرحلة لفض النزاع والبت فيه.

لكن السالفة الذكر  72فمن خلال هاتين المادتين نستنتج أنه لم يلغي القانون الجديد المادة 
ج هذا النص في القانون الجديد حتى يقضي على الغموض واللبس السائد كان على المشرع إدرا

في هذا القانون حيث نجد أن معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الاجتماعية، تؤكد على ضرورة 
 اتخاذ هيئة الضمان الاجتماعي قرارا مطابقا لنتائج الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير.

ة لهذه المنازعات هي الأصل وذلك لأنها طريقة التسوية الداخلي فقد جعل المشرع الجزائري
أفضل وسيلة لتصفية الملفات العالقة في أقرب وأسرع الآجال، لكن في حالة عدم نجاعة طرق 

 التسوية الداخلية يبقى ولوج باب القضاء مفتوحا لتسوية النزاع ووضع حد نهائي له.
 الفرع) للمنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبيةوعليه فإننا تناولنا التسوية القضائية 

 .(الثاني الفرع)والتسوية القضائية للمنازعات الطبية المتعلقة بحالة العجز  ،الأول(

                                                           

 .361آمال بن رحال، مرجع سابق، ص  -219
أحمد حسين البرعي، المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، دار الفكر العربي،  -220

 .316ص  3638
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 الفرع الأول
 التسوية القضائية للمنازعات الطبية المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية

المتوصل إليها ملزمة لأطراف النزاع لقد جعل المشرع الجزائري من نتائج الخبرة الطبية 
تلزم نتائج الخبرة  » التي تنص: 13-13من القانون  الفقرة الثانية36بصفة نهائية طبقا للمادة 

«الطبية الأطراف بصفة نهائية
(221). 

إلا في حالة استثنائية وحيدة أجاز فيها اللجوء إلى القضاء وهي حالة استحالة إجراء الخبرة 
، إلا أن الخبرة الطبية لا تكون في كل الحالات 13-13من القانون  8ف36للمادة الطبية وفقا 

كاملة وشاملة بل في أغلب الأحيان تكون ناقصة أو غامضة هذا ما يدفع بالمؤمن له إلى اللجوء 
 . (222) إلى القضاء

 جتماعيةعرض النزاع المتعلق بإجراءات الخبرة الطبية على المحكمة الإ -أولا
جتماعي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمنازعات الطبية، وهذا يظهر القضاء الإيختص 

، فمن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع 13-13من القانون  8الفقرة  36من خلال المادة 
 .(223) ستثناءجعل التسوية الداخلية هي الأصل والتسوية القضائية هي الإالجزائري 

     فقد حصر اللجوء إلى القضاء في مجال المنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية 
جتماعيا، وعلى نظرنا فإن إفي حالة واحدة فقط، وهي استحالة إجراء الخبرة الطبية على المؤمن له 

جتماعي إلى القضاء في مجال قتصار المشرع الجزائري على حالة واحدة فقط للجوء المؤمن الإإ
 لمنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية غير مقبول، ولا يتماشى مع المبادئ القانونية. ا

 قرةفال 111نجد أن المادة  ومن جهة أخرى فبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 :جتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتيةيختص القسم الإ »تنص على أنه: 6
 

                                                           

 ، مرجع سابق.13-13 قانون -221

 .نفسه ، المرجع13-13قانون  -222
ص سابق مرجع  ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد.سماتي الطيب-223
313. 
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«منازعات الضمان الإجتماعي والتقاعد -
(224). 

دنية و مال جراءاتقانون الإالمتعلق ب 16-13من القانون رقم  81وبالرجوع إلى المادة 
يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة  »تنص على أنه  والتي الإدارية

الطبية في مجال الضمان الاجتماعي ، وطالما أن المنازعات «اختصاصها موطن المدعى عليه
 .(225) صندوق الضمان الاجتماعي مدعى عليه في غالب الأحيان فيها يكون

مما يوحي أن الدعاوي القضائية المتعلقة بالمنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية ترفع 
تواجد أمام محكمة موطن المدعى عليه، وهي المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مقر 

الصندوق في كل ولاية من ولايات الوطن، ويشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون مستوفاة لجميع 
وذلك من خلال شرطين يتمثلان في شرط  ، (226) الأوضاع القانونية المقررة لقبول الدعوى شكلا

ون  قانالمتعلق ب 16-13من القانون رقم  38الصفة والمصلحة، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 
لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها  »:إ م إ

«القانون
(227). 

ترفع الدعوى  »السالف الذكر على أن: 16-13من القانون رقم  32شترطت المادة إكما 
أمام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو 

«محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف
(228). 

فتتاحية بنسخة من قرار هيئة الضمان كما تجدر الإشارة إلى وجوب إرفاق العريضة الإ
 .(229) الاجتماعي المطعون فيه

                                                           

عدد  ج ج المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر 71/17/7113، المؤرخ في 16-13القانون رقم  -224
 .7113فيفري  71صادر في   73

 .سابقال مرجعال، 16-13 رقم قانون -225

، ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابق سماتي الطيب -226
 .368-367ص ص 

 .سابق ، مرجع16-13 رقم قانون -227
 .نفسه مرجعال، 16-13قانون رقم  -228
 .13مرجع سابق، ص بن صاري ياسين، -229
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فنرى ضرورة تحديد آجال رفع الدعوى القضائية من طرف المشرع الجزائري إذا تعلق الأمر 
ابتداءا من تاريخ بالمنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية، والتي حددت بأجل ثلاثين يوما 

-13من القانون رقم  31استلام العريضة من طرف اللجنة المؤهلة للطعن المسبق طبقا للمادة 
13.(230) 

وقد أجاز القانون للمؤمن له ولهيئة الضمان الاجتماعي استئناف الأحكام الصادرة عن 
ويحدد أجل الطعن بالاستئناف  ،(231) القضائيةالقسم الاجتماعي الفاصل في القضايا أمام المجالس 

من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته، وهذا ما نصت عليه المادة  بشهر واحد  ابتداء  
 (232) م إ من قانون إ 886

إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو  ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين »
من قانون الإجراءات المدنية  7الفقرة886وهذا وفقا لما نصت عليه المادة  «المختار.
 (233)والإدارية.

بالإضافة إلى أنه تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع 
 826والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 

 .(234) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 المنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبيةجتماعي في الفصل في دور القاضي الإ -ثانيا

جتماعي إذا كان مخالفا لنتائج يحكم القاضي الاجتماعي بإلغاء قرار هيئة الضمان الإ
الخبرة الطبية، كما يمكنه انتداب الطبيب باعتباره صاحب المهنة من قبل السلطة القضائية بوصفه 

                                                           

 ، مرجع سابق.13-13القانون رقم  -230
   جتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابق ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الإ سماتي الطيب-231
 .361ص 

 سابق.، مرجع 16-13قانون رقم  -232
 .نفسه مرجعال، 16-13 رقم قانون -233
 .سابقال مرجعال، 16-13قانون رقم  -234
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ويعتبر الطبيب هنا ممثلا للمحكمة وعمله لا يتجزأ خبيرا فنيا، ويقدم تقريره إما مكتوبا أو شفويا، 
  (235)عن عملها.

يكمن في إصداره لحكم تمهيدي يتضمن تعيين خبير قصد فدور القاضي الاجتماعي 
الوقوف على الحالة الصحية للمؤمن له بدقة، كما يكون للقاضي على غرار ذلك سلطة إلغاء 

  .(236) قانونقرارات هيئة الضمان الاجتماعي عند مخالفتها لل
برفعها أمام القضاء المختص ويجب احترام لتزم المدعى يحتى تكون الدعوى مقبولة شكلا 

يوما من تاريخ استلام تبليغ القرار ما جاء في كل  وص عليها قانونا المقدرة بثلاثينالآجال المنص
 .13-13و رقم  31-38رقم  يمن القانون

كما ترفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني، إذا كان اللجوء إلى المحكمة لا يوجد ما يبرره 
 ستحالة إجراء الخبرة الطبية على العامل.إلأن اللجوء إلى القضاء يكون عند 

يوم الخاصة بالعطل المرضية  811أجل حترام إكذلك ترفض الدعوى في حالة عدم قبول 
نما يحال  طويلة الأمد، حيث لا يمكن أن يبقى المؤمن له في العطلة المرضية بعد هذه المدة، وا 

، وأي طلب يخالف ذلك 33-38من القانون رقم  81على التأمين على العجز تطبيقا لنص المادة 
 .(237) يصدر فيه حكم يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس

 الفرع الثاني
 العجزالتسوية القضائية للمنازعات الطبية المتعلقة بحالة 

تكون قرارات لجنة » السالف الذكر على أنه: 13-13من القانون رقم  81تنص المادة 
من  يوم ابتداء   81العجز الولائية المؤهلة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل 

                                                           

   ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابقسماتي الطيب-235
 .366ص 

236 - HANNOUZ Mourad, et KHADIR MOHAMED : Précis de sécurité sociale, o.p.u, 1996,p 186. « les 

initiateurs de la loi 83/15 du 02/07/1983 n'ont pas manqué dans la note de présentation du projet de texte d'en 

préciser les objectifs. 

 ، مرجع سابق.33-38قانون رقم  -237
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لكن قبل صدور هذا النص كان الطعن في قرارات لجنة العجز  (238)«تاريخ استلام تبليغ القرار
          لائية المؤهلة يطعن فيها أمام المجلس الأعلى والمحكمة العليا حاليا وهذا في القانون الو 

 .38/31رقم 
الذي عدل القانون السالف الذكر أقلب كل الموازين وأصبحت  31-66أما القانون رقم 

أبقى  13-13الجهات القضائية غير مستقرة حول الجهة القضائية المختصة إلا أن القانون رقم 
 .(239) الأمور على حالها

إن الدعاوى التي قد ترفع ضد القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المتعلقة 
بحالات العجز الناتج عن مرض مهني، فهذه الدعاوى معرضة لحكم فيها بعدم القبول من طرف 

تمثل في عرض النزاع المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية، ما لم تستوفي القيد الشكلي الم
 .(240) القائم أمام لجنة العجز الولائية المؤهلة

 عرض النزاعات الطبية المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائية المختصة -أولا
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي فلقد 31-38في ظل القانون القديم 

على قرارات اللجان المختصة بحالات العجز لدى  عتراضيجوز الإ »منه: 81نصت المادة 
«المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون

(241). 

فمن خلال استقراء هذه المادة يتضح أن صياغة هذا النص تبدوا غير دقيقة كون أنها تبين 
 .(242) بوضوح وبصفة نهائية مسألة الاختصاص هل يتعلق الأمر بالقضاء الإداري أم العادي

ونظرا لكون قرارات لجنة العجز الولائية ليس قرارا إداريا لأنها لا تبتغي من وراء أعمالها 
تحقيق مصلحة عامة، بل تنحصر مهامها في تبيان سبب وطبيعة المرض وتحديد تاريخ الشفاء أو 

                                                           

 ، مرجع سابق.13-13قانون رقم  -238

    ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابقسماتي الطيب -239
 .737ص 
 .16بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص-240
 ، مرجع سابق.31-38قانون رقم  -241
 .31بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص -242
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ن كان يترأسها قاضي برتبة الجبر  وتقدير حالة العجز ونسبه فهي ليست جهة قضائية حتى وا 
 .(243) مادام أنها لا تدخل ضمن التنظيم القضائي مستشار

من  81وعلى ما سبق ذكره فإن يمكن القول أن استعمال مصطلح الطعن الواردة في المادة 
هو الطعن بالنقض ضد قرارات لجنة الولائية أمام القضاء العادي المتمثل في  31-38القانون رقم 

 الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا.
بحالات العجز  المختصة أصبح يجوز الطعن في قرارات اللجان 81تعديل المادة أما بعد 

 أمام الجهات القضائية المتخصصة
والذي تم بموجب القانون رقم  31-38من القانون رقم  81فالتعديل الذي طرأ على المادة 

جعل المقصود بالجهات القضائية المختصة بالفصل في القرارات التي تصدرها لجان  66-31
 العجز هي المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية.

جتهاد أن الجهة القضائية المختصة هي المحكمة العليا، وعليه فكان ستقر رأي الإإفقد 
كانت ترفع الاعتراضات المتعلقة  على قضاة الموضوع التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وعليه

، وهذا وفقا بالقرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائية في أغلب محاكم البلاد أمام المحكمة العليا
   .(244) لما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا

قبل وبعد التعديل يدفعنا إلى القول أن المقصود  31-38من القانون  81إن دراسة المادة 
القضائية المختصة بالفصل في الطعون ضد القرارات التي تصدرها لجان العجز هي تلك  بالجهات

المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية، وذلك بالنظر إلى المسعى الذي أراد المشرع الوصول 
  .(245) إليه من خلال التعديل

أصبح قرار لجنة العجز الولائية المؤهلة يتم الطعن فيه  13-13وعلى ضوء القانون الجديد 
أمام المحكمة الابتدائية، وذلك حتى لا يطول أمد النزاع، ومن جهة أخرى حتى لا ينتظر المؤمن 

                                                           

 .33، ص سابقالمرجع البن صاري ياسين، -243

، الغرفة الاجتماعية بين )ن.ب( وبين 873111، تحت رقم 31/33/7112قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -244
 الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة برج بوعريريج، غير منشور.مدير الصندوق 

 .32بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص -245
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له وقت طويل جدا للفصل في ملفه مع أن الأمر يتعلق بالحالة الصحية له وبالتالي لا يستدعي 
الأحيان يتوقف عن العمل فيصبح إيراد العجز هو المورد الوحيد التأخير أو التأجيل، وفي غالب 

 للمؤمن الاجتماعي.
 جتماعي في الفصل في المنازعات الطبية المتعلقة بحالات العجزدور القاضي الإ -ثانيا

مادام أن قرارات لجنة العجز الولائية يطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية، فإن دور هذه 
راقبة تشكيل لجنة العجز الولائية المؤهلة تشكيلة صحيحة، وكذا مراقبة آجال في مالأخيرة محصور 

الطعن أمام هذه اللجان المقدرة بثلاثين يوما، مع مدى مراعاة التزام لجنة العجز الولائية بكامل 
 .(246) ختصاصات المخولة والمسموحة لها في ميدان العجزالإ

على مستوى المحكمة الابتدائية، يشكل حماية فالدور الإيجابي للقاضي الإداري المتواجد 
وبالتالي فالقاضي له سلطة في هذا المجال وله مهلة  (247)جد فعالة لحقوق المؤمن وذوي حقوقهم،

تطبيق القانون تطبيقا سليما مع ضمان التوافق والتوازن بين ما تقتضيه المصلحة العامة وما 
 تقتضيه مصلحة المؤمن له.

اضي له دور ومكانة أساسية في اللجنة الولائية للعجز، فالقانون فإذن يتضح لنا أن الق
أوكل مهمة ترأس هذه اللجنة إلى القاضي برتبة مستشار بالمجلس  31-38السالف الذكر رقم 

ممثلين عن الإدارة ففي القرارات الصادرة عن هيئات الضمان بخلاف اللجان الأخرى التي يترأسها 
لعجز الناتج عن المرض فإن سلطات القاضي تنصب أساسا حول الاجتماعي المتعلقة بحالات ا
  :التحقق في عدة مسائل أهمها

ستفاء هذه الدعاوي للقيد المقرر قانونا المتمثل في عرض هذه النزاعات على اللجنة إ -
 الولائية للعجز قبل اللجوء إلى القضاء، وأثر ذلك هو عدم قبول الدعوى لكون الإجراء من العام. 

 حالة عدم البت من طرف اللجنة في مسألة تحديد تاريخ الشفاء أو العجز.في  -
 

                                                           

 .26صديق الطيب، مرجع سابق، ص  -246
، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، مرجع سابق سماتي الطيب -247
 .736ص
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يستفيد العامل من التأمين عن المرض المهني  لكن شرط أن يقدم المعني بالأمر تبريرا في 
آوانه  أثناء إكتشاف الإصابة بالمرض يصاب به العامل الذي يكون بدوره مصنف ضمن قائمة 

 الأمراض المهنية.                                        
، فقد تم تحديد قائمة الأمراض المهنية، وهذا التحديد كان بالمهنيولا يوصف كل مرض    

أنماط مختلفة للتحديد وهي التغطية  3محل التنوع والاختلاف بين التشريعات ،مما أدى الى ظهور 
الشاملة، وعلى هذا أسس المشرع الجزائري موقفة على الجداول وصنف فيها الأمراض المهنية الى 

العامل من الحماية بمجرد أن يكيف مرضه مع ما هو وارد في القرار مجموعات و يستفيد  3
                            الذي يجدد لجنة تشكيلة الأمراض المهنية.                                                                                        0991أفريل  01الوزاري المشترك المؤرخ في 

فيما يخص بالتصريح بالإصابة بأي مرض مهني يكون لدى و كالة الضمان الاجتماعي و  
يوما على  01و بقع على عاتق الضحية و ليس على المستخدم، والمهنة القانونية تكون خلال 

                                                                أشهر على الأكثر ابتداءا من تاريخ معاينة المرض.                                              3الأقل و 
سوية منازعات تنظم أليات تلمشرع الجزائري ، اجراءات تحكم و ومن جهة أخرى وضع ا

مختلف التعديلات التي طرأت عليها تسمح بالوقوف عند ارادة المشرع من الضمان الاجتماعي و 
ت الضمان الاجتماعية بصفة عامة هي الأصل قبل التفكير جعل نظام التسوية الداخلية لمنازعا

 في اللجوء أمام القضاء.                                           
غرات ثاذ طرأ عدة تعديلات فيها يخص المنازعات الطبية في تدارك النقائص وتكملة  ال

                                                                                              الواقع.            فيالقانونية لكن الملاحظ أنه لم يحدث تغيير 
المتعلق  بالمنازعات في مجال  3110فيفري  33المؤرخ في  10-10لكن القانون رقم 

جاء بعده تعديلات جوهرية وتتمثل في أجال الطعن وأجال الفصل في الطعون المقدم له من طرف 
من له اجتماعيا أو ذوي الحقوق امام لجان العجز الولائية رغم كل هذه الجهود المبذولة لكن المؤ 

يوجد دائما ثغرات قانونية يجب على المشرع الجزائري اعادة النظر فيها وازالة كل الغموض 
 والاشكالات بتشريع الضمان الاجتماعي.                                        

برامج جراءات و تدابير ووضع نظم خاصة و ندعو المشرع الجزائري اتخاذ ا وخلاصة قولنا
كفيلة لوقاية وحفظ سلامة العمال وذلك بالحرص على نوعية العمل وتكثيف الفحص الطبي على 
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، كذلك بتوسيع قائمة الأمراض الصحية والأمن ضمن برامج تكوينيةالقيام بإدماج الوقاية العمال و 
اصابة سنويا مطلقة على المستوى  911يبلغ نسبة الأمراض المهنية حوالي المهنية، حيث أن 

هذا حسب تقدير صندوق اض أخرى غير مسجلة في القائمة، و الوطني وهذا قليل جدا أنه توجد أمر 
 الضمان الإجتماعي.                                                       

 



 

 

 

 ملاحق

 























































 58جدول رقم: 

 خلل النطق المهنية
قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب  مدة التكفل تعيين الأمراض

 في هذه الأمراض
 خلل النطق المزمن الشديد -
 التشخيص يتطلب: -
 تنظير الحنجرة غير المباشر ˿
 تنظير الأنف ˿
 تنظير الحنجرة المباشر ˿

هذه التحقيقات ستجعل من الممكن 
 تقدير مظهر الحبال الصوتية خاصة: 

 سماكة الغشاء المخاطي
 وجود العقيدات

 العقيداتتنبيل 
 وجود هزاز من الصحالب

العمل عن طريق إلهاق الحبال الصوتية بين  يوما 51
 المعلمين

 

 



 

 

 

منحنى بياني يوضح تطور عدد الأمراض المهنية المبلغ عنها خلال سنتي 
 في الجزائر 2002إلى  2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الأمراض المهنية

 السنة



 

 

 

 

من طرف صندوق عنها  المعوضعدد الأمراض المهنية منحنى بياني يوضح 
 الضمان الإجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الأمراض المهنية

 السنة



 

 

 

إلى غاية  2002في سنوات الأمراض المهنية  يمثل احصائياتمنحنى بياني  
2002 

 

 عدد الأمراض المهنية

 السنة
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 باللّغة العربية
 الكتب -أولا
 (يةدر فعلاقة العمل ال)أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،  -1
 1811الجزائر،  ،، ديوان المطبوعات الجامعيةبعة الثانية طال
في القانون الجزائري الطبعة جتماعي ، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الإأحمية سليمان -2

 2002الرابعة، ديوان المطبوعات، الجزائر، 
نتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، برتي للطباعة إأمال بن رحال، حماية العامل عند  -3

 2010والنشر، الجزائر، 
جلال أمال، مسؤولية المؤجر عن حوادث العمل والأمراض المهنية في التشريع المغربي  -4

  1811المغرب 
 1882بيروت ،  ،دار الجامعية ، جتماعيحكام الضمان الإأ، اللطيف حمدان حسين عبد -2
القانون على ضوء جتماعي جتماعية في مجال الضمان الإسماتي الطيب ، التأمينات الإ -6

 .س.نالجديد، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د
جتماعي على ضوء القانون الضمان الإ المنازعات الطبية و التقنية في مجال ،سماتي الطيب -1

 2014 ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،زء الأولجالالجديد، 
عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع  -1

 ، د.س.نالجزائر
ثاني نشأة علاقة العمل الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب ال ،عزوز بن صابر -8

 2010الآثار المترتبة عنها، دار الخلدونية، الجزائر، الفردية و 
دار الجامعة  -دراسة مقارنة–مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري  ،عزوز بن صابر -10

 2010الجديدة للنشر، الجزائر، 
 .181فهومه ونشاطه، مطبعة القاهرة عرض تحليلي لم :من الصناعيمحمد عبد السميع، الأ -11
 2001محمد علي عبده، قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  -12
 2012وسيلة شابو، القانون الدولي للعمل، دار هومة، الجزائر،  -13
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في التشريع الجزائري، دار هومة الجزائر  جتماعيياسين بن صاري، منازعات الضمان الإ -14
2013 

 المذكرات الجامعية -ثانيا
 مذكرات الماجستير-أ

 النظام القانوني للأمراض المهنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق صديق الطيب، -1
 .2016جامعة سطيف،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الأعمال،

الصحة والسلامة المهنية وآثارها على الكفاءة الإنتاجية في المؤسسة علي موسى حنان،  -2
شلغوم العيد(، مذكرة مكملة لنيل شهادة  الصناعية) دراسة حالة المؤسسة، هيكل الجزائر مركب

تخصص تسيير الموارد البشرية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  ،الماجستير في علوم التسيير
 2001سنطينة، التسيير، جامعة منتوري ق

 :مذكرات الماستر -ب
براهمي فتيحة، قروج صبرينة، مفهوم الخطر في قانون التأمين، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -1

قسم الحقوق،   القانون الخاص، تخصص قانون الخاص للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 2016جامعة جيجل، 

خديجة، النظام القانوني للتعويض على المرض، في قانون التأمينات  بنايطو كريمة، سوماتية -2
 يجتماعتخصص الضمان الإ  جتماعنيل شهادة الماستر في علم الإلالاجتماعية الجزائري، مذكرة 
 .2012 خميس مليانة ، ، قسم الحقوق، جامعة جيلالي بونعامة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

سماء تعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، مذكرة لنيل مالكي محمد نجيم، بسامي أ -3
جامعة  العلوم السياسية،كلية الحقوق و  ،تر، تخصص قانون الضمان الاجتماعيشهادة الماس

 2012الجيلالي بونعامة خميس مليانة، 
 المقالات  -ثالثا

 العدد الثاني ،المجلة القضائية، جتماعيالإالسيد ذيب عبد السلام، المنازعات في الضمان  -
 1886 ،قسنطينةجامعة 
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 النصوص القانونية -رابعا
 الدستور-1
،منشور بموجب مرسوم رئاسي 1886نوفمبر  21دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية ل  -

ديسمبر  1صادر في  16عدد  ، ج ر ج ج 1886ديسمبر 1مؤرخ في  431-86رقم 
ج ر ج ج  2002أفريل  10مؤرخ في  03-02المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1886
 12مؤرخ في  18-01المعدل و المتمم بالقانون رقم  2002أفريل  14صادر في  22عدد 

المتمم بالقانون رقم المعدل و  2001نوفمبر  16صادر في ج ر ج ج عدد  2001نوفمبر 
 2016مارس  1صادر في  14ج ر ج ج عدد  2016مارس  6ؤرخ في م 16-01
 الدولية يةتفاقال  -2
 تتعلق بالحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية، صدرت عن مؤتمر العمل  102-22تفاقية الإ

، والتي دخلت حيز 1822الدولي الخامس والثلاثين الذي انعقد بجنيف السويسرية في صيف 
جتماعية ، أحمد حسين البرعي، المبادئ العامة للتأمينات الإ21/04/1822من  التطبيق ابتداءا

 1813وتطبيقاتها في القانون المقارن، دار الفكر العربي، سنة 
 النصوص التشريعية  -3
، يتضمن القانون التجاري الجزائري، ج ر ج 1812سبتمبر  26، مؤرخ في 28-12الأمر رقم  -1

 6المؤرخ في  02-02بالأمر  متممالمعدل و ال، 1812ديسمبر  18، مؤرخ في 101عدد  ج
 . .2002فبراير 

، ج ر ج ج جتماعية بالتأمينات الإيتعلق  1813جويلية  2مؤرخ في  11-13القانون رقم  -2
 1813جويلية  2في  ، صادر 21عدد 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  1813يوليو  02المؤرخ في  12-13القانون رقم  -3
 1813يوليو  2في صادر  ،21عدد  ج جج ر  الاجتماعي، 

يناير سنة  12الموافق ل  1401جمادي الأولى عام  22مؤرخ في  01-11القانون رقم  -4
، صادر في  02عدد ج جالاقتصادية ج ر يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  1811

 1811يناير  13
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يوليو  1، صادر في 42عدد ج ج، ج ر 1886جويلية  6مؤرخ في  11-86 مالأمر رق -2
1886 

المتعلق  1813سنة يوليو  2الموافق ل  1043رمضان  21مؤرخ في  13-13القانون رقم  -6
   1886يوليو  6المؤرخ في  18-86م بالأمر رقم مالأمراض المهنية، معدل ومتبحوادث العمل و 

 1886يوليو  1في ، صادر  42عدد  ج جج ر 
المعدل  ،1886يوليو  6الموافق ل  1411صفر عام  20، مؤرخ في 18-86أمر رقم  -1
يوليو سنة  2، الموافق ل 1403رمضان عام  21، المؤرخ في 13-13بالقانون رقم  المتممو 

  1886يوليو  1، صادر في 42عدد  ج ج، ج ر والأمراض المهنية المتعلق بحوادث العملو  1813
، يعدل 2004نوفمبر  10الموافق  1422رمضان عام  21مؤرخ في  11-04القانون رقم  -1

 1813يوليو سنة  2الموافق  1403رمضان عام  21المؤرخ في  14-13ويتمم القانون رقم 
 13صادر في ، 12عدد  ج جعي، ج ر ال الضمان الاجتماوالمتعلق بالتزامات المكلفين في مج

 2004نوفمبر سنة 
، يتعلق 2001فبراير سنة  23الموافق 1428صفر عام  16المؤرخ في  01-01القانون رقم  -8

 2001مارس سنة  2صادر في ، 11عدد  ج جبالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج ر 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  22/02/2001، المؤرخ في 08-01القانون رقم  -10

 2001فيفري  22صادر في ، 21عدد ر ج ج والإدارية ج 
 ظيميةالتن النصوص-4

 المراسيم التنفيذية
فبراير لسنة  11الموافق ل 1404جمادي الأول عام  8مؤرخ في  21-14مرسوم رقم ال -1

 2المؤرخ في  11-13والرابع والثامن من القانون رقم يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث  1814
 14، صادر في  1عدد  ج جوالمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، ج ر  1813يوليو سنة 

 1814فيفري 
المتعلق بالقواعد العامة للحماية  1881 جانفي 18المؤرخ في  02-81المرسوم التنفيذي رقم  -2

 1881جانفي  18صادر في  ،4عدد  ج جالتي تطبق على حفظ الصحة في أماكن العمل، ج ر 
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والذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة غير  1814فبراير  11، المؤرخ في 28-14المرسوم رقم  -3
مؤرخ في  213-82  جتماعي، معدل ومتمم بمرسوم رقممنصوص عليها في تشريع الضمان الإ

 1882لسنة  22 عدد ج ج، ج ر 1882جويلية  06
الذي يحدد قائمة العمال المشبهين  1812فيفري  8المؤرخ في  33-12المرسوم التنفيذي رقم  -4

جويلية  6المؤرخ في  214-82بالأجراء في الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 
 1882سنة  يوليو 1، صادر في 22عددج ج  ر،ج 1882

، الذي يحدد قواعد تعيين أعضاء 01/11/2002، المؤرخ في 02/433المرسوم التنفيذي  -2
، صادر 14عدد  ج جاللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها، ج ر 

 2002نوفمبر  1في 
الأمراض  لجنة ، يحدد تشكيلة1882 سنة ريلبأ 10القرار الوزاري المشترك، مؤرخ في  -6

رقم ج ر ج ج ، 2010مايو سنة  02المهنية، معدل ومتمم بالقرار الوزاري المشترك، مؤرخ في 
 1881مارس  23صادرفي، 16
 ةالقضائي اتجتهادال -5
جتماعية الغرفة الإ ،181221تحت رقم  14/03/2000قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -1

 القسم الثالث
جتماعية ، الغرفة الإ321120، تحت رقم 12/11/2004قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -2

وكالة برج  بين )ن.ب( وبين مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
 بوعريريج، غير منشور

 مصادر الانترنيت-6
 https:// 9 alam.com. 

 WWW. Point juridique.Com.  

 WWW.cnas.dz,op.cit.  

 www.casnos.com.dz. 

 https //www .Cnr.dz. 

 https://www.djelfa.info. 

 https://www.kol.org:il. 

 www.startimes.com.  

http://www.cnas.dz,op.cit,22/
http://www.casnos.com.dz/
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 Www.elmouwatin.dz. 

 revue.umc.edu.dz. 

 Www.droit-dz.com. 

 mofwad.blogspot.com . 

 www.cpam21-frlassures-2004//ARABE-Maladie professionnelle . 

 المقابلات الشخصية-7
 السيد مدير الصحة لدى مديرية الصحة العمومية لولاية بجاية -
 لولاية بجايةالسيد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  -
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 لخصم

يعالج موضوع المذكرة الأمراض المهنية  ففي حالة إصابة العامل بإحدى       

الأمراض المهنية المذكورة في قائمة الأمراض المعدة من طرف المشرع الجزائري 

و في حالة الوفاة ذوي الحقوق من التعويض الذي تتكفل      يستفيد المريض أو 

. و قبل تقرير الإستفادة يخضع المؤمن إلى فحص من قبل  هيئة الضمان الإجتماعي

ين الطبيب المستشار خلاف طبي ب الطبيب. وفي  بعض الأحيان يطرأ هناك

الطبيب المراقب مما يخلق ما يسمى  بالمنازعة الطبية . في حالة ما إذا لم و 

تستجب هيئة الضمان الإجتماعي لطلب التعويض في  ملف المريض مهنيا يقدم 

ظلما  أمام الهيئة في إطار التسوية الداخلية أو الودية و في حالة عدم نجاح هذه ت

 الأخيرة يلجأ الى القضاء لرفع دعوى إجتماعية.                                                                               

 

Résumé 

Le sujet a pour thématique les maladies professionnelles, s’agissant 

d’une prise en charge par l’organisme de la sécurité sociale qui intervient 

pour recevoir les préjudices engendré par les professions occupées. 

Les travailleurs ou leurs ayant droit recevrons les indemnité. Si le 

médecin contrôle de cet organisme refuse un tel cas, ce qui donne 

naissance à un conflit dit conflit médical.  

Et pour résoudre il va falloir formuler un recours auprès de la 

commission de recours compétente si non devant la juridiction compétente. 
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